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المستخلص

عنـــوان البحـــث: »وقـــت إخـــراج زكاة الفطر -دراســـة فقهيـــة مقارنة«، 
يهدف البحـــث إلى بيـــان الوقت الواجب لإخـــراج زكاة الفطـــر، ومعرفة 
أقـــوال الفقهـــاء في تعجيلهـــا وتأخيرهـــا عن صـــلاة العيـــد، خاصة أن 
المشـــهور في معظم البلاد الإســـلامية أنه لا يجـــوز تأخيرها عن صلاة 
العيد، مـــع أن التأخيـــر قول الجمهـــور، وليس هنـــاك أدلـــة صريحة؛ لذا 
يســـعى الباحـــث لتوضيـــح أقوالهم ومناقشـــتها، وبيـــان الراجـــح منها، 
مســـتخدمًا المنهج الاســـتقرائي المقارن، وقد توصل إلـــى نتائج أهمها: 
أن الفقهـــاء اتفقوا على أن أفضـــل وقت لإخـــراج زكاة الفطر هو قبل 
الغـــدو إلى صلاة العيـــد؛ ولكن اختلفوا فـــي وقت الوجـــوب، والراجح أنه 
بغروب شـــمس آخـــر يوم من رمضـــان، واختلفـــوا في تعجيـــل إخراجها 
قبـــل يوم الفطر، والراجح جواز تعجيلها بيـــوم أو يومين أو ثلاثة، واختلفوا 
فـــي تأخيـــر إخراجها عن صـــلاة العيـــد، والراجح مـــا ذهب إليـــه الجمهور 

مـــن جـــواز التأخير حتى غروب شـــمس يـــوم الفطر مـــع الكراهة.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الفطر، التعجيل، التأخير.
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Abstract

The title of the research: ”The time to pay zakat al-Fitr - a 
jurisprudential study” ... that the delay is the opinion of the public, 
and there is no explicit evidence, the researcher researcher to 
clarify their sayings and discuss them, and to clarify the most 
correct ones, using the inductive and comparative approach, 
and he reached the most important results: The fuqaha’ 
agreed that the best time to pay zakat al-fitr is before dawn to 
the Eid prayer; But they differed as to the time of its obligation, 
and the most correct one is that it is at sunset on the last day 
of Ramadan, and they differed about accelerating its delivery 
before the day of al-Fitr, and the most correct one is that it is 
permissible to hasten it by a day, two or three, and they differed 
about delaying its delivery from the Eid prayer, and the most 
correct view is what the public believed in that it is permissible 
to delay it until sunset. Shams al-Fitr with hate. 

Key words: Zakat, Al-Fitr, expediting, delaying.
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المقدمة

 الحمـــدُ  للـــه ربّ العالميـــن،  والصّـــلاةُ والسّـــلامُ علـــى المبعـــوث رحمةً 
ين، أمّا  للعالميـــن، وعلـــى آله وصحبه ومن اتّبعهم بإحســـان إلى يـــوم الدِّ

: بعد
فـــإن من خصائص الفقه الإســـلامي في مســـائل الفـــروع المبنية على 
الاســـتنباط والاجتهـــاد تنوع الأقـــوال والأفهام، وهذا يدل على اتســـاع 
الشـــريعة الإســـلامية وشـــمولها لكل ما يجد من حوادث ونوازل، مما 
أكســـب  الفقه الإســـلامي جدة وحيويـــة، وهذا الاختلاف ســـببه أن من 
نصوص الشـــريعة الإســـلامية ما هو ظنـــي الثبوت والدلالـــة، أو ظني 
الدلالـــة قطعـــي الثبـــوت، فيختلف الفقهاء فـــي اســـتنباط الحكم منها 
في ضوء قواعد الشـــريعة العامة وتختلف أفهامهـــم فتتعدد الأقوال 

المذاهب. وتختلف 
ومـــن تلك المســـائل الفرعيـــة الاجتهادية: »وقـــت إخـــراج زكاة الفطر«، 
فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فيها قديمًـــا وحديثًا مـــن حيث وقـــت الوجوب، 
ومن حيـــث تعجيلهـــا وتأخيرها عن صـــلاة العيد خاصـــة؛ والمعمول به 
في معظم البلاد الإســـلامية أنـــه لا يجوز تأخيرها عن صـــلاة العيد، مع 
أن التأخيـــر قول الجمهـــور، وليس هنـــاك أدلة صريحة، وكلهـــا محتملة 
(أي ظنيـــة الثبـــوت والدلالـــة(، والتيســـير علـــى النـــاس يقتضـــي العمل 
بالتأخير لا ســـيما مـــع جائحة كورونـــا-وإن كانت هذه الحالـــة من الأعذار 
التـــي لا يختلـــف فيها النـــاس على جـــواز التأخيـــر فيها-، ولكـــن لمعرفة 
أقوال الفقهاء في المســـألة، وبيان أدلتهم ومناقشـــتها، كان لا بد من 
اســـتيعاب المســـألة من جميـــع أطرافها، لمعرفـــة الراجح منهـــا وبيان 
وجهـــه؛ فكان هـــذا البحث بعنوان: »وقـــت إخراج زكاة الفطر -دراســـة 

فقهيـــة مقارنة«.
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أهمية البحث: 

تكمـــن أهمية البحث فـــي كونه يتناول مســـألة من المســـائل التي يكثر 
التعامل بها بين المســـلمين، بل تخصّ كل مســـلم: وهـــي زكاة الفطر، 
إضافة إلـــى أن الوقت الـــذي يجب فيـــه الأداء قد اختلف فيـــه الفقهاء، 
كمـــا اختلفـــوا فـــي تعجيلها قبل يـــوم الفطـــر، واختلفـــوا فـــي تأخيرها 
عـــن صـــلاة العيد، ولـــم أجد من فصّـــل في هـــذه المســـائل المتعلقة 
بالوقـــت إلا ما يذكـــره الفقهاء في أبـــواب متفرقة، وهذا ما يســـتدعي 
توضيح المســـألة من جميـــع جوانبها وأطرافها في بحث مســـتقل؛ ليتم 

الاســـتفادة منها، والإلمـــام بتفاصيلها في مـــكان واحد.

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

أهداف البحث:

مـــا أفضل وقـــت لإخراج زكاة الفطـــر؟ وما الوقت الـــذي تجب فيه 
الفطر؟. زكاة 

ما أقوال الفقهاء فيمن عجل زكاة الفطر؟ وما الراجح منها؟.
مـــا أقوال الفقهـــاء في تأخير إخـــراج زكاة الفطر عن صـــلاة العيد؟ 

ومـــا الراجح منها؟.

بيـــان الوقـــت المســـتحب والأولـــى لإخـــراج زكاة الفطـــر، ووقت 
. به جو و

معرفة أقوال الفقهاء في تعجيل إخراج زكاة الفطر، ومناقشـــتها، 
منها. الراجح  وبيان 

ذكر أقـــوال الفقهاء في تأخيـــر إخراج زكاة الفطر عـــن صلاة العيد 
ومناقشـــة الأقوال وبيان الراجح منها.
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منهج البحث:
أقـــوال  بتتبـــع  المقـــارن، وذلـــك  الاســـتقرائي  المنهـــج  الباحـــث  اتبـــع 
الفقهـــاء في مســـألة وقت إخـــراج زكاة الفطـــر (الواجب، والمســـتحب، 
وتعجيلها وتأخيرها(، وحصر المشـــهور منها، ومقارنتهـــا، وبيان أدلتهم 
ومناقشـــتها، ثـــم بيـــان الراجـــح منها مـــع ذكـــر وجهه على حســـب ما 

تقتضيـــه قواعـــد الترجيح.

الدراسات السابقة:
تناولـــت بعض الدراســـات والبحوث موضـــوع البحث قديمًـــا وحديثًا، غير 
أنهـــا تتناول المســـألة ضمن فـــروع زكاة الفطر عامـــة مفرقة، فمنهم 
مـــن يختصرها-وهـــم الأكثـــر-، ومنهم من يتوســـع فيها ولكـــن يفوته 
تفاصيـــل كثيرة، خاصـــة في أدلة الأقـــوال المخالفة ومناقشـــتها، وعلى 
كلٍّ فهنـــاك بعـــض الدراســـات القريبة التي اشـــتملت علـــى جزئية من 

بحثـــي واتفقت فـــي ذكر بعضهـــا، ومنها:
          »زكاة الفطـــر دراســـة فقهيـــة مقارنة«، فائز بـــن قليل بن فائز 
الراشـــدي، رســـالة ماجســـتير، جامعة أم القرى، بتاريـــخ: 1421ه - 2000م، ولم 
يتيســـر لـــي الحصـــول عليها، حيـــث تنـــاول في الفصـــل الثالـــث: وقت 
وجـــوب زكاة الفطـــر، ووقت إخراجهـــا ومـــكان إخراجها، ولكـــن يظهر 
من ملخصهـــا أنها تتفق مع بحثـــي في وقت الوجـــوب، ووقت الإخراج، 
ولكنه لم يتنـــاول جميع الفروع من الاســـتحباب، والتعجيل والتأخير، وقد 
تطـــرق لوقـــت الوجوب ولم يســـتوعب أدلـــة الأقوال، ولا مناقشـــتها، 
وكـــذا بقيـــة الفـــروع، فتناوله للمســـائل ضمن عنـــوان كبير وهـــو زكاة 
الفطـــر؛ وأما بحثي فهـــو يتناول جزئية مـــن جزئياته، فكان التوســـع فيه 

يناســـبه، بخلاف هذه الدراســـات.
          »أحـــكام صدقـــة الفطر في الفقه الإســـامي«، محمد شـــمس 
الديـــن أميـــر الخزاعي، وهـــو كتاب نشـــرته دار الكتـــب العلميـــة، بيروت، 
الطبعة الأولـــى، بتاريخ: 1422هــــ - 2001م،  وقد تناول معظـــم فروع زكاة 
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الفطـــر، ومنها وقت إخراجهـــا، فذكرها في المبحـــث الثالث من الفصل 
الثانـــي، بعنوان ســـبب وجوب صدقـــة الفطر ووقته، وتعرض لمســـألة 
وقـــت الوجوب، فذكر ســـتة أقوال ولكـــن باختصار في الأدلـــة والردود 
والمناقشـــة، وكـــذا فعـــل في مســـألة التعجيل، ولم يشـــر إلى مســـألة 

الاســـتحباب ولا إلى مســـألة التأخير وهـــي أهم مســـائل بحثي هذا.
          »التعجيـــل في إخراج الزكاة-دراســـة فقهيـــة«، حامد بن مده بن 
حميـــدان الجدعاني، بحث محكم منشـــور في مجلة العلمـــاء، العدد (67) 
محـــرم 1436ه، ويتبيـــن الفرق بيـــن البحثين مـــن العنوان، حيـــث يتناول 
التعجيل فـــي الزكاة عمومًا ومـــن ذلك تعجيل زكاة الفطـــر، ولم يتناول 
المســـألة من جميـــع الأطـــراف كوقت الوجـــوب والاســـتحباب والتأخير 

بحثي.  تناوله  مـــا  وهذا 
          »إخـــراج الـــزكاة بيـــن التأجيـــل والتعجيـــل فـــي ظـــل الظروف 
الطارئـــة والجوائـــح القاهـــرة«، محمد المأمون القاســـمي الحســـني، 
بحث مقـــدم لندوة البركـــة الأربعـــون للاقتصاد الإســـلامي، والمقامة 
افتراضيـــا اعتبـــارًا من 16رمضـــان 1441 هـ، الموافـــق 9 مايـــو 2020م، تناول 
الباحث مســـألة التعجيـــل والتأخير ولكن من منظور مقاصدي وليســـت 
دراســـة فقهيـــة مقارنـــة، وإن تطـــرق لذكـــر بعـــض الأقـــوال ولكنها 
فـــي معرض الاستشـــهاد للمقصـــد الذي يســـوقه الباحـــث، حيث ذكر 
فـــي المحـــور الأول: الـــزكاة وأثرها في تحقيـــق التكافـــل والتّضامن في 
المجتمـــع المســـلم. والثانـــي: تأجيـــل إخـــراج الـــزكاة، بعد حلـــول وقتها، 
لموانـــع ظرفيـــة. الثالث: تعجيل إخراج الزكاة، لســـد الحاجات، ومســـاعدة 
المتضرريـــن مـــن جـــراء الأزمـــات. الرابـــع: تعجيـــل إخـــراج الـــزكاة، وقت 
الأزمات، مـــن المســـارعة في الخيـــرات. الخامـــس: الدعوة إلـــى الرحمة 
العامـــة، وإيصـــال الخير إلى النّـــاس أجمعين. فنلاحظ الفـــروق بينه وبين 
هـــذا البحـــث؛ حيث تناول الزكاة بشـــكل عـــام، ثم تطـــرق للموضوع من 
ناحيـــة مقاصديـــة، وذكر تعجيل الـــزكاة وتأخيرها دون ذكـــر الأقوال في 
زكاة الفطـــر، وإنما ذكرها في الـــزكاة عمومًا وتأصيـــلًا للتعجيل أو التأخير 
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بخـــلاف بحثي هـــذا حيث تناولـــت التعجيـــل والتأخير فـــي زكاة الفطر.
          »إخـــراج زكاة الفطـــر فـــي زمـــن وبـــاء كورونـــا«، عبدالعزيـــز بن 
ســـعود التميمـــي، بحـــث محكم منشـــور فـــي مجلـــة جامعـــة أم القرى 
لعلوم الشـــريعة والدراسات الإســـلامية، العدد (83(، ربيع الثاني 1442ه. 
يهـــدف البحـــث لدراســـة الخيـــارات الممكنـــة لإخـــراج زكاة الفطـــر عند 
تعـــذر الصـــور المعتادة بســـبب الوباء، وتنـــاول في أحـــد المباحث وقت 
إخـــراج زكاة الفطر، ولكـــن باختصار، فلم يســـتوعب الأقـــوال في جميع 
الأوقـــات، ولم يناقـــش الأدلة كلهـــا، والعذر لـــه أن هدفـــه البحث عن 
مخـــارج عنـــد تعذر الصـــور المعتـــادة، ثم ذكر فـــي المبحـــث الثاني طرق 

إخـــراج زكاة الفطـــر في زمـــن كورونا. 
          »أحـــكام زكاة الفطـــر«، محمد أرارو الأنجري، منشـــور مركز الإمام 
مالـــك الإلكتروني، بـــدون بيانـــات، وقد تنـــاول الموضوع تحـــت عنوان: 
متى تجـــب زكاة الفطر، ولكـــن باختصار حيث تنـــاول الاختلاف في وقت 
الوجـــوب فـــي صفحة ونصـــف ذكـــر الاختلاف وبعـــض الأدلـــة وثمرة 
الخـــلاف، بخلاف بحثي حيث تناولت المســـائل المتعلقة بشـــكل واســـع.

خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

أمـــا المقدمـــة، فتشـــمل: أهميـــة الموضـــوع، ومشـــكلته، وأهدافـــه، 
وحـــدوده، ومنهجـــه، والدراســـات الســـابقة، وخطـــة البحـــث.

التمهيـــد: تعريـــف زكاة الفطر وبيان حكمها والحكمة منها وشـــروط 
وجوبها.

المبحث الأول: وقت وجوب زكاة الفطر ووقت الاستحباب:
وفيه مطالبان:

المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
المطلب الثاني: وقت استحباب إخراج زكاة الفطر (أفضلية(.
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المبحث الثاني: تعجيل زكاة الفطر وتأخيرها
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعجيل إخراج زكاة الفطر.
المطلب الثاني: تأخير إخراج زكاة الفطر.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
قائمة المصادر والمراجع. 



457

التمهيـــد: تعريـــف زكاة الفطـــر وبيـــان حكمهـــا والحكمـــة منهـــا 
وجوبهـــا وشـــروط 

أولًا: مفهوم زكاة الفطر:
الزكاة في اللغة هـــي: النماء والزيادة، والطهـــارة والبركة ، والفِطْر أصله 
وْمِ، وهو اســـم  فـــي اللغة:  فَتْـــح  شَـــيْءٍ  وَإبِْرَازِهِ، ومنـــه  الْفِطْـــرُ مِنَ الصَّ
 ، ـــقُّ مصـــدر فيُقَالُ: أَفْطَـــرَ إفِْطَارًا ، وقال ابـــن منظور أصْل الفَطْر: الشَّ
تْ،  ـــمَاءُ  انْفَطَـــرَتْ﴾ ]الانفطار: 1[، أَي انْشَـــقَّ ومنـــه قوله تعالى: ﴿ إذَِا  السَّ
ائِمِ لَأنـــه يَفْتَحُ  ـــرَتْ وانْفَطَـــرتْ بمعنى؛ ومنه أخُـــذ فِطْرُ الصَّ يُقَـــالُ: تَفَطَّ

. فَاهُ 
أمـــا في الشـــرع فقد عرفـــت زكاة الفطـــر بعـــدّة تعريفات منهـــا: أنها 
»صدقة واجبـــة بالفطر مـــن رمضان« ، وعرّفـــت بأنها: »عبـــادة مقدرة 
وجـــب التصـــدق بهـــا لمعنىً في زمـــن خـــاص« ، وعرفت بأنهـــا: »إنفاق 
مقـــدار معلـــوم عـــن كل فـــرد مســـلم يعيلـــه قبـــل صـــلاة العيد في 

. معينة«  مصـــارف 
وبالنظـــر في هذه التعريفـــات نجد أن المفهوم الشـــرعي لزكاة الأموال 
ينطبـــق على مفهوم زكاة الفطر هنا في معظـــم القيود، غير أن كونها 
مضافة إلى الفطـــر هو الفارق الجوهـــري بينهم، فانعـــكاس هذا القيد 
على هذا النـــوع من الزكاة تمثـــل الفروق بينها وبيـــن والزكوات الأخرى، 
وأظهـــر هـــذا الفرق ما نصـــت عليـــه التعريفـــات الســـابقة، وهو كون 
زكاة الفطـــر مؤقتـــة ومحددة بصوم رمضـــان؛ إذ به ســـميت، والمعنى 
اللغـــوي لهـــا يتضـــح فـــي معنـــى الطهـــارة أي أن زكاة الفطـــر طهرة 
للأبـــدان، وهـــذا يوافق ما جـــاء في الحديث مـــن ذكر الحكمـــة من زكاة 

ســـيأتي. كما  وذلك  الفطر 

)1(

(1( انظر: مادة (زكو( في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (2/ 307(، ولسان العرب لابن منظور (14/ 358).
(2( انظر: مادة (فطر( في مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 510).

(3( انظر: مادة (فطر( في لسان العرب (5/ 55).
(4( معونة أولي النهى شرح المنتهى، لابن النجار (1/ 496).

(5( شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله الرصاع (ص80).
(6( معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (ص233).

(7( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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ثانيًا: حكمها:
اتفـــق الفقهـــاء على مشـــروعية زكاة الفطـــر، وأنها فرض، وقد نقــــل 
الإجمــــاع علـى ذلك: ابــن المنـــــذر، وأبو جعفر الطبري، والبيهقــي، وابــن 

قدامـــــة، وابن القطان.
ومســـتند الإجماع ما جاء فـــي حديث ابن عمر رضـــي الله عنهما: »فَرَضَ 
مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،  صَاعًا  مِـــنْ  تَمْرٍ  أَوْ  صَاعًا  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُـــولُ اللَّ
غِيـــرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ  نْثَـــى، وَالصَّ كَـــرِ وَالْأُ ، وَالذَّ  مِنْ  شَـــعِيرٍ، عَلَى الْعَبْـــدِ وَالْحُرِّ

الْمُسْـــلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَـــا  أَنْ  تؤدى  قبل  خروج  النـــاس  إلى  الصلاة«.

ثالثًا: حكمتها:
شُـــرعت زكاة الفطـــر لحكمتيـــن إحداهمـــا متعلقـــة بالصائـــم والأخرى 
متعلقـــة بالمجتمـــع: فأما ما يتعلـــق بالصائم فهي تطهير لـــه مما وقع 
اح بســـجود الســـهو  من اللغـــو والرفـــث، ولذا شـــبهها وكيـــع بْن الجَرَّ
في الصـــلاة، فقـــال: » زكاة  الفطر  لشـــهر  رمضان كســـجدتي الســـهو 
لاة«، وهذا  للصلاة، تجبـــر نقصان الصوم كما يجبر الســـهو نقصـــان الصَّ
التشـــبيه مأخوذ مـــن حديث ابن عباس رضـــي الله عنهما قـــال: »فَرَضَ 
ائِمِ  مِنَ  مَ زَكَاةَ الْفِطْـــرِ  طُهْـــرَةً  لِلصَّ ـــى اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ هِ صَلَّ رَسُـــولُ اللَّ
ـــلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَـــاكِينِ، مَنْ أَدَّ غْـــوِ وَالرَّ  اللَّ

دَقَاتِ«. لَاةِ فَهِـــيَ صَدَقَةٌ مِـــنَ الصَّ اهَا بَعْـــدَ الصَّ مَقْبُولَـــةٌ، وَمَـــنْ أَدَّ

)1(

(1( إلا أن الحنفيـــة يقولـــون بالوجـــوب دون الفرض على قاعدتهم فـــي التفرقة بين الفـــرض والواجب؛ فالفرض ما جـــاء بدليل قطعي، 
والواجـــب ما جاء بدليل ظنـــي كما في زكاة الفطر. انظـــر: مختصر القـــدوري (ص61(، وبداية المبتـــدي، للمرغيناني (ص38).

(2( انظر: الإجماع لابن المنذر (ص47).
(3( حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 214(، وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 265).

(4( انظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 270).
(5( انظر: المغني لابن قدامة (4/ 281).

(6( انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن المنذر (1/ 217).
(7( ولكـــن تعقـــب الإجماع في فرضيـــة زكاة الفطر؛ بخـــلاف إبراهيم بن علية وأبـــي بكر بن كيســـان الأصم حيث قالا: إن وجوبها نســـخ. 

انظـــر: المجموع للنـــووي (6/ 104(، وفتح الباري لابـــن حجر (3/ 368).
(8( أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتـــاب الزكاة،   باب فـــرض صدقة الفطـــر (2/ 130( رقم: (1503(، ومســـلم في صحيحه، كتـــاب الزكاة،   باب 

زكاة الفطر على المســـلمين مـــن التمر، والشـــعير (3/ 68( رقم: (984).
(9( انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (11/ 576).

(10( أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتاب الزكاة، بـــاب زكاة الفطـــر، (3/ 53( رقـــم 1609(، والدارقطني في ســـننه، كتاب الـــزكاة (3/ 61( رقم: 
(2067(، والحاكـــم في المســـتدرك (1/ 568(: رقـــم: (1488(، قال الدارقطني: »ليس فيهـــم مجروح«، وقال الحاكم: » هـــذا حديث صحيح على 

شـــرط البخـــاري، ولم يخرجاه« ووافقـــه الذهبي، وقال عبد الغني المقدســـي فـــي عمدة الأحكام الكبرى (1/ 217(: »إســـنادٌ حســـنٌ«.

)2()3()4(

)5()6(

)7(

)8(

)9(

)10(
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والحكمـــة الثانية: ما يتعلـــق  بالمجتمع، وهي قوله: »طعمة للمســـاكين« 
وفـــي هـــذا إشـــاعة المحبـــة والفـــرح بيـــن أفـــراد المجتمع، ولا ســـيما 

المســـاكين وأهـــل الحاجة.

رابعًا: شروط وجوبها:
يشـــترط لوجوب زكاة الفطر عدة شـــروط منها: الأول: الإسلام، فتجب 
على كل مســـلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجـــل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيـــرٍ؛ لحديث ابن 
عمـــر رضي الله عنهمـــا المتقـــدم. الثاني: دخـــول وقت الوجـــوب، وهذا 
الشـــرط الأخيـــر هو مـــا ســـأبحثه في هـــذا البحـــث، وأبين فيـــه اختلاف 
الفقهـــاء في وقت إخـــراج زكاة الفطر، ويتعلق الـــكلام بالوقت في زكاة 

حيثيات:  أربـــع  من   الفطر 
- وقت وجـــوب إخراج زكاة الفطـــر، والوقت الذي يســـتحب إخراجها فيه 
(أفضليـــة(، وتعجيـــل زكاة الفطر على وقت وجوبهـــا، وتأخير زكاة الفطر 

على صـــلاة العيد ويومه. 

)1(

)2(

(1( انظر: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله بن صالح الفوزان (4/ 465).
(2( اختلفـــوا فـــي بعض الشـــروط وليس هذا محلها، والمقصود الإشـــارة إلى أن من شـــروطها: دخـــول وقت الوجـــوب. وانظر: بدائع 
الصنائـــع، للكاســـاني (2/ 69(، ومواهـــب الجليل، للخطـــاب الرعينـــي (2/ 376(، والعزيز شـــرح الوجيز، للرافعـــي (3/ 146(، وكشـــاف القناع 

.(54  /5) للبهوتي 
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المبحث الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر واستحبابه

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر

أولًا: تصوير المسألة:
اتفـــق الفقهاء علـــى أن زكاة الفطر تجب في آخر شـــهر رمضان، ولكن 
اختلفـــوا فـــي تحديد ذلـــك الوقـــت، أي ما هـــو  الوقت الـــذي يجب عنده 
إخـــراج زكاة الفطر، بحيث يكون المـــزكي مؤديًا للواجـــب إن أخرجها فيه؟ 

اختلفوا فـــي ذلك على ســـتة أقوال.
ثانيًا: سبب الخاف في المسألة:

يرجع ســـبب اختـــلاف الفقهاء في تحديـــد وقت الوجوب إلى أن الشـــرع 
قـــد أضاف الـــزكاة للفطـــر، وهو وقـــت وجوبها، ولكن هـــل هو الفطر 
المعتـــاد في ســـائر الشـــهور؟ فيكون الوجـــوب من وقت الغـــروب، أو 
الفطـــر المعتـــاد في كل يـــوم؟ فيكون من طلـــوع الشـــمس، أو المراد 

أول الفطـــر المأمـــور به يوم الفطـــر؟ فيكون من طلـــوع الفجر.
وذكـــر ابن رشـــد أن ســـبب الخلاف هل تتعلـــق بخروج رمضـــان أو بيوم 
العيـــد؟ فمن قـــال إنها تتعلـــق برمضان، قـــال بوجوبهـــا بانتهائه، ومن 
قـــال بأنها تتعلـــق بيوم العيد، قـــال بوجوبها عند طلوع فجـــر يوم العيد.
كما ذكر ابن شـــاس أن ســـبب الخلاف هو: النظر إلى كـــون زكاة الفطر 
طهـــرة للصائـــم، أو كونهـــا مضافة إلـــى اليـــوم، ويلتفت في هـــذا على 
الخـــلاف في الزمن الـــذي بين طلوع الفجـــر وطلوع الشـــمس، أو النظر 

ذكر؟. مـــا  مجموع  إلى 
ثالثًا: الأقوال في المسألة ومناقشتها:

)1(

(1( نقل الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 44).
(2( ذكر الحافظ العراقي قولًا سابعًا، ولكن أشار إلى أنه كقول ابن حزم أو قريبًا منها كما سأبينه في مناقشة الأقوال.

(3( انظـــر: المفهـــم لأبي العباس القرطبـــي (3/ 19(، والمنتقى شـــرح الموطأ لأبي الوليد الباجـــي (2/ 190(، وفتح البـــاري (3/ 368(، وطرح 
.(47  /4) للعراقي  التثريب 

(4( انظر: بداية المجتهد (2/ 44).
(5( انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (1/ 239).

)2(

)3(

)4(

)5(
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القـــول الأول: إن وقت وجـــوب إخراج زكاة الفطر هو غروب شـــمس 
آخـــر يوم من شـــهر رمضـــان، وهو رواية عـــن مالك، وقول الشـــافعي 
فـــي الجديد، ونـــص عليه أحمـــد، وبه قال الثوري وإســـحاق بـــن راهويه، 

بالآتي: واستدلوا 
الدليـــل الأول: حديث ابـــن عمر رضي الله عنهما: »أن رســـول الله صلى 
مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ الله عليه وســـلم: »فرض رَسُولُ اللَّ
نْثَى،  كَـــرِ وَالْأُ ، وَالذَّ  صَاعًـــا  مِنْ  تَمْـــرٍ  أَوْ  صَاعًا  مِنْ  شَـــعِيرٍ، عَلَى الْعَبْـــدِ وَالْحُرِّ

غِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْـــلِمِينَ«. وَالصَّ
وجـــه الدلالة: أنـــه صلـــى الله عليه وســـلم أضـــاف الفطر إلـــى رمضان؛ 
وحقيقته أول فطر يقع في شـــهر شـــوال وهو بعد غروب الشـــمس 
مـــن آخر أيام شـــهر رمضـــان، فوجب أن يكـــون هو وقت وجـــوب زكاة 

. لفطر ا
الدليـــل الثانـــي: حديـــث ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهما، قـــال: »فرض 
ائِمِ  مِنَ  مَ زَكَاةَ الْفِطْـــرِ  طُهْـــرَةً  لِلصَّ ـــى اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ هِ صَلَّ رَسُـــولُ اللَّ
ـــلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَـــاكِينِ، مَنْ أَدَّ غْـــوِ وَالرَّ  اللَّ
دَقَاتِ«. وجه  لَاةِ فَهِـــيَ صَدَقَةٌ مِـــنَ الصَّ اهَـــا بَعْدَ الصَّ مَقْبُولَـــةٌ، وَمَنْ أَدَّ

الدلالـــة فيه مـــن وجهين: 
الأول: أنـــه صلـــى الله عليه وســـلم أضاف الـــزكاة إلى الفطـــر، وأخبر أنها 
مفروضـــة بالفطر مـــن رمضان، فكانـــت واجبة به؛ كـــزكاة المال؛ وذلك 
لأن الإضافـــة دليـــل الاختصـــاص، والســـبب أخـــص بحكمه مـــن غيره، 
وأول فطـــر يقـــع من جميـــع رمضان مغيب الشـــمس من آخـــر نهاره، 

فاقتضى أن يكـــون الوجـــوب متعلقا به.

)1(

)2()3()4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(1( وهـــي رواية أشـــهب. انظر: المعونـــة (ص430(، والتمهيد (9/ 219(، والمنتقى شـــرح الموطـــأ (2/ 190(، وقال القاضـــي عبد الوهاب في 
شـــرح الرســـالة (2/ 69( إن هذا القول أنظـــر وأقيس، وانظر: مواهب الجليل في شـــرح مختصـــر خليل (2/ 367).

(2( وهـــو الأصح مـــن قولي الشـــافعي. انظر: الحـــاوي الكبير للمـــاوردي (3/ 361(، ونهايـــة المطلـــب للجويني (3/ 382(، والعزيز شـــرح 
الوجيـــز (3/ 145(، وروضة الطالبين للنـــووي (2/ 292).

(3( انظر: المغني (4/ 298(، وكشاف القناع (5/ 67).
(4( انظر: التمهيد (9/ 219(، والحاوي الكبير (3/ 361(، والمغني (4/ 298).

(5( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.
(6( انظر: المعونة (ص430(، والعزيز شرح الوجيز (3/ 144(، والمجموع شرح المهذب (6/ 125).

(7( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.
(8( انظر: الحاوي الكبير (3/ 362(، والمغني (4/ 299(، وكشاف القناع (5/ 67).
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الثانـــي: قوله: »طهـــورا للصائـــم« دل علـــى أن الفطـــرة جعلت طهرة 
للصائـــم، لأن من لم يدرك شـــيئًا من زمان الصوم لـــم يحتج إلى الطهرة 

من الصـــوم، فوجب أن لا تلزمـــه زكاة الفطر بعد غروب الشـــمس.
ونوقش هذا الدليل والذي قبله من وجهين: 

الأول: أن وقـــت الفطـــر هو طلـــوع الفجر لا غروب الشـــمس؛ لأنه هو 
وقـــت الفطر الـــذي تجـــدد فيه الفطـــر، أما الليـــل فلم يكن قـــط محلًا 

للصـــوم لا في رمضـــان ولا في غيره.
والثانـــي: »أن الخبر يقتضـــي أن الصائـــم يلزمه الطهرة وليـــس فيه أنها 
تجـــب في حـــال الصوم أو عقيـــب الخروج منـــه أو بعد ذلـــك. ألا ترى: أن 
الصائـــم ليـــس هو عبارة عـــن من فعل جميـــع الصوم وليـــس إذا كانت 
طهـــرة له اختصت بعقيبـــه؛ لأنه يجـــوز أن يكون طهـــرة ويتأخر وقتها.
وأجيـــب عنه: بـــأن طلوع الفجر هـــو فطر مـــن أحد أيام رمضـــان لا من 
رمضـــان كلـــه؛ أما غروب شـــمس آخر أيـــام رمضان فهو وقـــت الفطر 
مـــن مجموع رمضـــان فليس بعـــده صيام، فـــدل على أنـــه بداية وقت 
وجـــوب زكاة الفطـــر، بمعنـــى »أن طلوع الفجـــر في حكم مـــا تقدم في 
أن الخـــروج من الصـــوم بالفطر قد تقدمـــه، فلم يجز أن يتعلـــق به زكاة 
الفطر كمـــا لم يتعلـــق بما بعـــده، وتحرير ذلك قياسًـــا أن طلـــوع الفجر 
وقـــت لـــم يتعقب زمـــان الصوم فوجـــب أن لا يتعلـــق بـــه زكاة الفطر، 

قياسًـــا على طلوع الشـــمس من يـــوم الفطر«.
الدليـــل الثالـــث: أن كل ليلة يحكم لهـــا بحكم اليوم الـــذي بعدها إلا ليلة 
عرفـــة، ويبين ذلـــك أن ليلة شـــوال من شـــوال، وكذلك ليلـــة رمضان، 
وكذلـــك إذا أراد الاعتـــكاف دخـــل قبل غروب الشـــمس إلـــى معتكفه 
ليســـتوفي اليوم بليلته، فدل علـــى أن ليلة العيد هـــي أول الفطر وبداية 

وقت وجـــوب زكاته.

)1(

(1( حسن إسناده النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 125(، وانظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة (1/ 489).
(2( انظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 190(، وطرح التثريب في شرح التقريب (4/ 47).

(3( التجريد للقدوري (3/ 1393).
(4( الحاوي الكبير (3/ 362).

(5( انظر: شرح الرسالة (2/ 68).

)2(

)3(

)4(

)5(
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القـــول الثانـــي: إن وقـــت وجـــوب زكاة الفطر هـــو طلـــوع الفجر من 
أول يوم من شـــهر شـــوال، وهو قـــول الحنفية، وإحـــدى الروايتين عن 
مالـــك، والقديم مـــن قولي الشـــافعي، وبـــه قال أبـــو ثـــور، والليث بن 

بالآتي: واســـتدلوا  سعد، 
الدليـــل الأول: حديث ابن عمر رضـــي الله عنهما قال: »فَرَضَ رَسُـــولُ 

مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،  صَاعًا  مِـــنْ  تَمْرٍ ....«. ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
ووجـــه الدلالـــة: أنـــه صلـــى الله عليـــه وســـلم فـــرض زكاة الفطـــر من 
رمضـــان، وإطلاق الفطـــر من رمضـــان لا يفهـــم منه إلا يـــوم الفطر، 
فأضاف الصدقـــة إلى الفطر؛ لأنهـــا تجب به، والفطـــر المقصود به هنا 
يجـــب أن يكون فطـــرًا لا يتنـــاول إلا زمانًا يصح في مثلـــه الصوم، وزمان 

الليـــل لا يصح فيـــه الصوم.
ـــابِ رضي الله عنه، قَـــالَ: »هَذَانِ  الدليل الثانـــي: حديث عُمَـــرَ بْنِ الْخَطَّ
مَ عَـــنْ صِيَامِهِمَـــا،  يَوْمُ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ يَوْمَـــانِ نَهَـــى رَسُـــولُ اِلله صَلَّ

 فِطْرِكُـــمْ  مِـــنْ  صِيَامِكُمْ، وَالْيَـــوْمُ الْآخَـــرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُـــكِكُمْ«. 
ووجـــه الدلالـــة: أنـــه صلى الله عليه وســـلم أخبـــر أن الفطر مـــن الصوم 
بطلـــوع الفجـــر مـــن يـــوم الفطر، فـــدل أنـــه وقت الوجـــوب، وأنـــه لما 
أضيـــف اليـــوم إلى الفطـــر، فقـــال: »يوم فطركـــم«، أي وقـــت فطركم 
يـــوم تفطرون خـــص وقت الفطر بيـــوم الفطر حيث أضافـــه إلى اليوم، 
والإضافـــة للاختصـــاص فيقتضـــي اختصـــاص الوقـــت بالفطـــر يظهر 
باليـــوم، فدل علـــى أن الفطر من شـــهر رمضـــان فيه يقـــع، كما قيل: 
يـــوم النحر، ويـــوم الجمعة، ويوم العيـــد، ولا تقع هذه الأشـــياء قبله، بل 

تقـــع فيه.

)1(

)2()3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(1( انظر: التجريد (3/ 1390(، والمبسوط للسرخسي (3/ 102(، وبدائع الصنائع (2/ 74).
(2( وهـــي رواية ابن القاســـم، وابن وهب وغيرهما عن مالـــك. انظر: المعونـــة (ص430(، والتمهيد (9/ 218(، ومواهب الجليل في شـــرح 

.(367  /2) مختصر خليل 
(3( انظر: الحاوي الكبير (3/ 361(، ونهاية المطلب (3/ 382(، والعزيز شرح الوجيز (3/ 145(، والمجموع (6/ 125).

(4( انظر: التمهيد (9/ 219(، والمغني (4/ 299).
(5( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

(6( انظر: شرح الرسالة (2/ 69).
(7( انظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 190(، وطرح التثريب في شرح التقريب (4/ 47).

(8( أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتاب الصوم،   بـــاب صوم يوم الفطـــر، (3/ 42( رقم: (1990(، ومســـلم فـــي صحيحه، كتـــاب الصيام،   باب 
النهـــي عن صوم يـــوم الفطر ويوم الأضحـــى، (3/ 152( رقـــم: (1137).

(9( انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 356(، والتجريد (3/ 1391(، وبدائع الصنائع (2/ 74).
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ونوقش هذا الدليل والذي قبله من وجهين: 
الأول: أن اســـم الفطـــر متعلـــق على زمان الليـــل باللغة والشـــرع، فأما 
يْلُ مِـــنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ  الشـــرع: فقوله صلى الله عليه وســـلم: »إذَِا أَقْبَلَ اللَّ
ائِمُ«، فســـمى  ـــمْسُ،  فَقَـــدْ  أَفْطَرَ  الصَّ هَـــارُ مِـــنْ هَاهُنَـــا، وَغَرَبَتِ الشَّ النَّ
زمـــان الليل زمـــان فطر، فأمـــا اللغة: فـــإن الفطر ضد الإمســـاك الذي 
هو الصيـــام، لأن الإنســـان لا يخلو من هذيـــن الحالين، وهمـــا يتعاقبان 
عليـــه الصـــوم والفطـــر، فـــإذا انتفـــى عنـــه الوصـــف لأحدهمـــا ثبت له 

الوصـــف الآخر.
الثانـــي: أن يـــوم الفطـــر، وليلتـــه ســـواء، فعدم نيـــة الصـــوم واجب في 
الوقتيـــن فيهما، وتنـــاول المفطر جائـــز فيهما، وحينئـــذ فالاقتصار على 
أحدهمـــا تحكـــم، بمعنـــى أنه لو لـــم يتنـــاول الليل لمـــا قالـــوه لوجب ألا 
يتنـــاول يـــوم الفطر بـــه أيضًا؛ لأن صومـــه لا يصح في الشـــرع، ولكان لا 
يجب أن يســـمى يوم الفطر كما لا يســـمى بذلك؛ لأن حكـــم يوم الفطر 
فـــي أنه لا يصح الصـــوم فيه كحكم أجـــزاء الليل، فعلم بذلـــك بطلان ما 

قالوه. 
ـــا نُؤْمَرُ أَنْ  الدليـــل الثالـــث: حديث ابن عمر رضـــي الله عنهما: قـــال: كُنَّ
ى اُلله  ـــهِ صَلَّ لَاةِ، ثُمَّ يَقْسِـــمُهُ رَسُـــولُ اللَّ نُخْرِجَهَـــا، قَبْـــلَ أَنْ نَخْرُجَ إلَِى الصَّ
وَافِ  مَ بَيْنَ الْمَسَـــاكِينِ إذَِا انْصَـــرَفَ، وَقَالَ: » أَغْنُوهُـــمْ  عَنِ  الطَّ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ

الْيَوْمِ«. هَـــذَا  فِي 
وجـــه الدلالة أنه صلى الله عليه وســـلم أمر بإغناء الفقـــراء في يوم العيد، 
فنبـــه بذلك على ما تعلـــق الوجوب باليـــوم، واليوم يبدأ بطلـــوع الفجر لا 

بغروب الشـــمس من اليـــوم الذي قبله.
نوقش من وجهين: 

)1(

(1( أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتـــاب الصوم،   باب: متـــى يحل فطر الصائـــم (3/ 36( رقم: (1954(، ومســـلم في صحيحه، كتـــاب الصيام، 
  بـــاب بيان وقت انقضـــاء الصوم وخروج النهـــار (1100).

(2( انظر: شرح الرسالة (2/ 66(، والحاوي الكبير (3/ 363).
(3( انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 673).

(4( أخرجـــه ابـــن زنجويه فـــي الأموال، كتاب الصدقة،   باب ما يســـتحب مـــن إخراجها قبل صلاة العيـــد (3/ 1251( رقـــم (2397(، وابن عدي 
فـــي الكامـــل (8/ 320( من طريق أبي معشـــر عن نافـــع، عن ابن عمر، وأبو معشـــر نجيح المدني مشـــهور بكنيته ضعيـــف. انظر: تقريب 

التهذيـــب لابن حجر (ص559).
(5( انظر: شرح الرسالة (2/ 69).

)2(

)3(

)4(

)5(
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الأول: أن الحديـــث ضعيف، وعلته أن في إســـناده أبا معشـــر وهو نجيح 
بن عبدالرحمن الســـندي، وهو ضعيـــف لا يحتجُّ بحديثـــه؛ والحديث أصله 
صحيـــح إلا أن قوله: » أغنوهـــم، عن  الطواف« زادها أبو معشـــر كما ذكر 

عدي. ابن 
الثاني-علـــى فرض صحتـــه-: أن إغناءهم بدفعها لهـــم لا بوجوبها لهم، 
وهـــي تدفع إليهـــم في اليـــوم لا فـــي الليل، وتجـــب لهم فـــي الليل لا 
فـــي اليوم، ثم إن أمـــره بإغنائهم عـــن الطلب فيه لا يـــدل على وجوبها، 
أو دفعهـــا فيـــه، وإنما يـــدل على وجـــوب إغنائهـــم عن الطلـــب، وهم 

يســـتغنون فيه عـــن الطلب بما يدفـــع إليهم مـــن الليل.
الدليـــل الرابـــع: قيـــاس زكاة الفطر علـــى الأضحية، والجامـــع كونهما 
قربة تتعلق بيـــوم العيد، فقالـــوا: تعلق زكاة الفطر بعيـــد الفطر كتعلق 
الأضحيـــة بعيد الأضحى، فلما كانـــت الأضحية متعلقة بنهـــار النحر دون 
ليلـــه كانت الفطرة متعلقـــة بنهار الفطر دون ليله، وتحرير ذلك قياسًـــا: 
أنـــه حـــق في مال يخـــرج في يوم عيـــد، فوجـــب أن يكون تعلقـــه باليوم 

كالأضحية.
ونوقـــش: بأن كونههـــا قربة تتعلـــق بالعيد لا يســـتلزم الوجـــوب؛ لأنه 
هنـــاك نـــوع مـــن القربـــات متعلقـــة بالعيد ولا تجـــب في هـــذا الوقت 
كغســـل العيد، قـــال النـــووي: فهو قربة يتعلـــق بالعيـــد ويدخل وقتها 

قبـــل الفجر.
القول الثالـــث: إن زكاة الفطر تجب بالوقتين معًا-أي بغروب شـــمس 
آخـــر يوم مـــن رمضان، وبطلـــوع فجر يوم العيـــد، والمقصـــود بالوقتين 
معًـــا أي مجموعهمـــا فلو أدرك المكلـــف أحدهما دون الآخـــر، فلا تجب 

عليه الـــزكاة، وهو قول خرّجـــه ابن القاص من الشـــافعية.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(1( انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (3/ 102( والمجموع شرح المهذب (6/ 126).
(2( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (8/ 320).

(3( الحاوي الكبير (3/ 362).
(4( انظر: المعونة (ص431(، والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 303(، الحاوي الكبير (3/ 362). 

(5( انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 126).
(6( المقصود بالوقتين معًا أي مجموعهما فلو أدرك المكلف أحدهما دون الآخر فلا تجب عليه الزكاة.

(7( حكاه عنه الصيدلاني. انظر: نهاية المطلب (3/ 382(، والعزيز شرح الوجيز (3/ 145(، وروضة الطالبين (2/ 292).

)7(
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واســـتدل لهذا القـــول: بأن زكاة الفطـــر متعلقة بالوقتيـــن معًا (الفطر 
معًا.  اجتماعهما  فوجـــب  والعيد(، 

وإنمـــا ذهب إلـــى هـــذا القـــول؛ لأن زكاة الفطر مضافة فـــي الأحاديث 
الســـابقة إلـــى  الفطر من رمضـــان، وتفســـير الفطر يحتمل أحـــد أمرين 
إمـــا أن يراد به فـــإن أريد به الفطـــر المعتاد وهو عـــدم الصوم فهو من 
الغروب-كالقـــول الأول-، وإن أريـــد بـــه  الفطر الطارئ بـــه وهو وجوب 
الإفطـــار فهو مـــن عنـــد طلـــوع الفجر-كالقـــول الثانـــي، فجمعًـــا بين 
الدليلين قيـــل بوجوبها بمضي  الوقتين معًا، ولكـــن العمل بالدليلين يثح 
عنـــد عدم وجـــود المرجح، وتســـاوي الأدلة، وقـــد وجد المرجـــح كما في 
أدلة القـــول الأول، وأدلة القـــول الثاني؛ ولذا ضعّف أصحاب الشـــافعي 
هـــذا القـــول، وأنكـــروه على ابن القـــاص ، بل قـــال، الجوينـــي: »وهذا لا 

يتجه«. يكاد 
القـــول الرابع: إن وقـــت وجـــوب زكاة الفطر هو طلوع شـــمس يوم 
العيـــد، وهـــو قـــول القاضـــي أبـــي محمـــد عبـــد الوهـــاب وجماعة من 
أصحـــاب مالـــك ، قال أبـــو بكر بـــن الجهم إن هـــذا القول هـــو الصحيح 

. مالك  مذهـــب  من 
واســـتدل له بالقيـــاس على صلاة العيـــد بجامع أنهما قربـــة تتعلق بيوم 
العيـــد، فقالوا: زكاة الفطر نســـك مضاف إلى العيد، فـــكان وقته طلوع 

الشـــمس كصلاة العيد ؛ ولأنه وقت إرفاق المســـاكين .
ونوقـــش: بأنه منقوض بغســـل العيد فهو قربة تتعلـــق بالعيد ويدخل 
وقتهـــا قبـــل الفجر ، وأمـــا قول أبي بكر بـــن الجهم، فقـــد اعترض عليه، 
بـــأن أهـــل المذهب مطبقـــون على أن من مـــات بعد طلـــوع الفجر لا 

)1(

(1( انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 145).
(2( انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 127).

(3( نهاية المطلب (3/ 382).
(4( انظـــر: المعونـــة (ص430(، والمنتقى شـــرح الموطـــأ (2/ 191(، ونقل القاضي عبد الوهاب في شـــرح الرســـالة (2/ 65( عـــن أبي بكر بن 

الجهـــم قولـــه: »الصحيح من قـــول مالك أنهـــا  تجب  بطلوع  الشـــمس يوم الفطر«، ثـــم قال: »وهذا ليس بشـــيء«.
(5( انظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 190).

(6( انظر: المعونة (ص431(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب (1/ 415).
(7( انظر: روضة المستبين (1/ 489).

(8( انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 126).
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تســـقط عنـــه زكاة الفطر؛ إذ لـــو كان هناك خلاف لنقـــل، فلما لم ينقل 
لا عن متقـــدم ولا عن متأخـــر، دل ذلك على أن  الصحيـــح غير ما صححه 

. الجهم  ابن 
وقد أشـــار أبو بكر ابـــن العربي إلى ضعـــف هذا القول فقـــال: »وتعدّى 

آخـــرون، فقالـــوا:  إنّه  يجب  بطلوع  الشّـــمس  يوم  الفطـــر، ولا وجه له« .
القـــول الخامـــس: إن وقت وجـــوب زكاة الفطر هو بيـــن طلوع الفجر 
من يـــوم الفطـــر، ممتـــدًا إلـــى أن تبيض الشـــمس وتحـــل الصلاة من 

ذلـــك اليوم نفســـه، وهو قـــول ابن حـــزم الظاهري .
ـــى اُلله عَلَيْهِ  بِـــيَّ صَلَّ واســـتدل بحديث ابن عمـــر رضي الله عنهمـــا أَنَّ النَّ

لَاةِ« . اسِ إلَِـــى الصَّ مَ: » أَمَرَ  بِـــزَكَاةِ  الْفِطْـــرِ قَبْلَ خُـــرُوجِ النَّ وَسَـــلَّ
ووجـــه الدلالـــة أنه صلـــى الله عليه وســـلم قد نـــص على وقـــت أدائها، 
وأن خـــروج النـــاس إلى الصـــلاة إنما هـــو لإدراكها، ووقت صـــلاة العيد 
هو عنـــد ابيضاض قرص الشـــمس، فإذا تـــم الخروج إلى صـــلاة الفطر 

بدخولهـــم فيها فقد خـــرج وقتها .
وأمـــا دليلـــه علـــى أول وقـــت الوجوب-وهو طلـــوع الفجر-فقـــد قال: 
»الفطـــر المتيقن إنمـــا هو بطلوع الفجـــر من يوم الفطـــر؛ وبطل قول 
من جعـــل وقتها غـــروب الشـــمس من أول ليلـــة الفطـــر؛ لأنه خلاف 

الوقـــت الـــذي أمر-عليه الســـلام-بأدائها فيه«.
ونوقش من وجهين: 

الأول: أن خـــروج النـــاس لإدراك صـــلاة العيد لا يصح أن يكـــون ضابطًا 
لتحديـــد الوقـــت؛ لأنه يتفاوت من شـــخص لآخـــر وذلك حســـب بُعد أو 
قرب المســـجد، فلا يصلح مـــا ذكره ضابطـــا لتحديد وقـــت وجوب زكاة 

. لفطر ا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(1( انظر: مناهج التحصيل، للرجراجي، (2/ 445).
(2( عارضة الأحوذي، لعبد الرحمن المباركفوري (3/ 147).

(3( المحلـــى بالآثـــار لابـــن حـــزم (4/ 265(، وذكـــر الحافظ العراقي في طـــرح التثريـــب (4/ 49( قولًا آخر قـــال حكاه ابن المنـــذر عن بعض 
أهـــل العلم ولم يســـمهم، بأنها تجـــب على من أدرك طلوع الفجـــر إلى أن يعلو النهار، قـــال الحافظ: »فإن كان صاحـــب القول المتقدم 

أراد بعلـــو النهار بياض الشـــمس اتحـــد مع قول ابن حزم،  وإن  أراد  شـــيئا  غيـــر  ذلك  فهي  حينئذ  ســـبعة  أقوال«.
(4( أخرجـــه البخـــاري فـــي صحيحه، كتـــاب الزكاة،   بـــاب الصدقة قبل العيـــد (2/ 131( رقم: (1509(، ومســـلم فـــي صحيحه، كتاب الـــزكاة،   باب 

الأمـــر بإخراج زكاة الفطـــر قبل الصـــلاة (3/ 70( رقم: (986).
(5( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266).

(6( المحلى بالآثار (4/ 266).
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الثانـــي: أن الحديث ليس فيه دلالـــة على الوجوب وغاية مـــا فيه أنه ذكر 
وقـــت الأداء، والفقهـــاء متفقـــون علـــى أن وقته قبل الصـــلاة، ولكن 
هـــل هـــو للوجوب أم للنـــدب؟ وأما قولـــه: »أمر« وإن كانـــت من الصيغ 
الدالـــة على الوجـــوب، إلا أن الأمر مصـــروف إلى الاســـتحباب، والصارف 
لـــه إجمـــاع الصحابة على جـــواز إخراجها قبـــل الفطر بيـــوم أو يومين، لما 
ذِيـــنَ يَقْبَلُونَهَا،  صحّ عن ابن عمـــر رضي الله عنهما »أنـــه كان يُعْطِيهَا الَّ
وَكَانُـــوا يُعْطُـــونَ  قَبْلَ  الْفِطْرِ  بِيَـــوْمٍ  أَوْ  يَوْمَيْنِ« ، قال ابـــن قدامة: » وهذا 
 إشـــارة  إلى  جميعهـــم،  فيكـــون  إجماعًا« ، فـــدل على أن الأمـــر بإخراجها 

. الصلاة هو للاســـتحباب  قبل 
وأجيـــب عنه: بأن مـــا جاء في البخـــاري بلفـــظ: »كانوا يعطـــون ...« ليس 
مـــن كلام ابن عمـــر رضي الله عنهما كمـــا فهم ابـــنُ قدامة-رحمه الله-
، بـــل مـــن كلام مـــولاه نافـــع، ويدل علـــى ذلك ســـياق الحديـــث، حيث 
جـــاء بلفظ: »فكان ابـــن عمر يعطي عـــن الصغير، والكبيـــر، حتى إن كان 
ليعطـــي عـــن بنـــي، وكان ابـــن عمر رضـــي الله عنهمـــا يعطيهـــا الذين 

يقبلونهـــا، وكانـــوا يعطون قبـــل الفطر بيـــوم أو يومين«.
ومعلـــوم أن قـــول التابعي: »كانوا يفعلـــون...« لا يدل علـــى الإجماع ولا 
يفيـــده، فهذا لا يدل على فعـــل جميع الأمة بل علـــى البعض فلا حجة 

فيـــه إلا أن يصرح بنقله عـــن أهل الاجماع.
القـــول الســـادس: أن زكاة الفطر تجب بغـــروب الشـــمس ليلة الفطر 
وجوبًـــا موســـعًا، آخره غـــروب الشـــمس من يـــوم الفطـــر، وحكي هذا 

القول عـــن بعـــض المالكية.
واســـتدلوا لأول الوقت بنفس أدلـــة القول الأول القائليـــن بأنه غروب 
الشـــمس، وأمـــا حـــد وجوبها الموســـع إلى غـــروب الشـــمس من يوم 
الفطـــر فلم أجد لهم دليـــلًا؛ إلا أن المالكية ذكـــروا أن معنى هذا القول-

)1(

(1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة،   باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/ 131( رقم (1511).
(2( المغني (4/ 301).

(3( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (9/ 118).
(4( انظر: المستصفى للغزالي (ص105).

(5( انظر: روضة المستبين (1/ 489(، والفروق للقرافي (1/ 222).
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أي أن زكاة  الفطـــر تجب وجوبًا موســـعًا من الغروب إلـــى الغروب-إنه لا 
يأثـــم إلا بعد الغروب يـــوم  الفطـــر، وكذا-أيضًا-المنقول عـــن مالك كما 
فـــي القـــول الأول بأنها تجـــب بغروب الشـــمس، ولكنه لا يأثـــم بالتأخير 
إلـــى غروب الشـــمس يـــوم  الفطر، بمعنـــى أنه من غروب شـــمس آخر 
رمضـــان إلى غـــروب شـــمس يوم العيـــد، وأنـــه إنمـــا يأثـــم بالتأخير بعد 
الغـــروب يـــوم  الفطـــر، وهذا هـــو عيـــن القول الســـادس هنـــا، فهل 

متســـاويان؟ القولان  هذان 
الجـــواب أن القوليـــن متســـاويان فـــي الإجـــزاء أي كلاهما يقـــول بجواز 
إخـــراج زكاة الفطر من غروب شـــمس آخر يوم من رمضـــان إلى غروب 
شـــمس يـــوم الفطـــر، والفـــرق أن القـــول الأول يوجبـــه بعـــد غروب 
شـــمس آخر يـــوم من رمضـــان، وأما الوقـــت بعده إلى غروب شـــمس 
يـــوم الفطر فهـــو ظرف لـــلأداء وليس للوجـــوب، وهذا القـــول يقول 
بـــل الوقت كلـــه للوجوب في كل جزء منـــه، وقد أشـــار القرافي إلى نحو 
ذلك فقـــال: »وقد عســـر الفرق على جماعـــة من الفضـــلاء بين هذين 
القوليـــن والفـــرق بينهما إنما يســـتفاد مـــن معرفة الفرق بيـــن هاتين 
القاعدتيـــن وذلـــك أن القائـــل الأول يقـــول غروب الشـــمس من يوم 
الصـــوم ســـبب وما بعده ظـــرف للتكليـــف فقط، ولا يكون شـــيء من 
أجـــزاء هذا الزمان ســـببًا للتكليف والقائـــل الرابع-والســـادس هنا- يقول 
كل جزء من أجـــزاء هذا الزمان من الغروب إلى الغـــروب ظرف للتكليف 
وســـبب له فقد اشـــتركا في التوســـعة لكن توســـعة الأول كتوســـعة 
قضـــاء رمضان وتوســـعة الثاني كتوســـعة صـــلاة الظهـــر والفرق بين 
التوســـعتين قد تقدم وأن التوســـعة قد تســـتمر فيها الســـببية وقد لا 

. » تستمر
رابعًا: الراجح:

يظهـــر مـــن أدلـــة الأقـــوال فـــي المســـألة ومناقشـــتها أن الراجح هو 
القـــول بأن وقـــت وجوب زكاة الفطـــر هو غروب شـــمس آخر يوم من 

)1(

(1( الفروق (1/ 222).
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شـــهر رمضان-كما في القـــول الأول-؛ لقـــوة أدلتهـــم، وصراحتها في 
الدلالة علـــى المراد؛ واحتماليـــة أدلة الأقوال الأخـــرى وضعفها، وقد تم 
مناقشـــتها، وتأكيدًا لمـــا تقدم فـــإن الأحاديث قد دلت علـــى أن إضافة 
الـــزكاة إلـــى الفطر، تـــدل علـــى أن وقت وجوبهـــا بغروب آخـــر يوم من 
شـــهر رمضان؛ وذلـــك أن الفطر يســـتدعي مفطـــورًا منـــه ولا يتحقق 
الجـــزء الحقيقـــي الأول من  الفطر إلا بـــإدراك جزء مما قبلـــه؛ فالِإضافة 
تقتضـــي الاختصـــاص والســـببية، وأول ما يقـــع فيه الفطر مـــن جميع 
رمضـــان، مغيـــب الشـــمس من ليلـــة الفطـــر والصيـــام ينتهـــي عنده؛ 
فـــدل ذلـــك على أنه  الوقـــت الذي يكون بـــه الفطر مـــن رمضان، وهي 
مضافـــة إلى ذلـــك فإنه يقـــال:  زكاة  الفطر مـــن رمضان، فـــكان مناط 

ذلـــك  الوقت. الحكم 
وتظهـــر ثمرة الخلاف في المســـألة في صور كثيرة منهـــا: لو مات رجل 
بعد غروب شـــمس آخر يـــوم من رمضـــان وقبل الفجـــر، فعلى القول 
الأول: تخـــرج عنه  زكاة  الفطر؛ لأنـــه كان موجودًا  وقـــت  وجوبها، ومثله 
القـــول الســـادس، وأما علـــى الثاني: لا يخـــرج عنه؛ لأنه لم يـــدرك وقت 
الوجـــوب وهو طلـــوع الفجر، وكـــذا الخامس والرابع من بـــاب أولى، لأن 
وقت وجوبها عندهم طلوع شـــمس يـــوم العيد، وعلى القـــول الثالث: 
لا تجـــب عليـــه؛ لأنه لم يـــدرك الوقتيـــن معًـــا، ومثل هذه الصـــورة من 

ارتد أو أعســـر بعد غروب الشـــمس .
ومنهـــا: مـــن ولـــد بعد غروب شـــمس آخـــر يوم مـــن رمضـــان، فعلى 
الأول: لا تخـــرج عنـــه؛ لأنه لم يـــدرك أول وقـــت الوجوب وهـــو غروب 
الشـــمس وإنما ولد بعـــده، وعلـــى الثاني: تخـــرج عنه؛ لأنـــه أدرك وقت 
الوجـــوب وهـــو طلـــوع الفجـــر، وعلـــى الثالث: لم تجـــب؛ لأنـــه لا بد من 
إدراك الوقتيـــن معًـــا، ويقاس عليـــه بقية الأقوال، ومثـــل هذه الصورة 
مـــن تزوج امـــرأة أو ملـــك عبدا أو أســـلم الكافـــر بعد غروب الشـــمس 

الفجر        طلـــوع  قبل 
 .                                   

)1(

(1( انظر: المنتقى شرح الموطأ (2/ 191(، والمجموع شرح المهذب (6/ 127(، وطرح التثريب في شرح التقريب (4/ 47).
(2( انظر: شرح الرسالة (2/ 68(، وجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي (3/ 140).
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المطلب الثاني: وقت استحباب إخراج زكاة الفطر

مـــا تقدم كان في وقت وجـــوب إخراج زكاة الفطـــر، ولكنهم اتفقوا في 
جزء مـــن الوقت، وهو قبل الغـــدو إلى صلاة العيـــد، فكلهم يدخل هذا 
الجـــزء من الوقـــت في الوجـــوب، وهذا يعنـــي أنه أفضل وقـــت لإخراج 
زكاة الفطـــر؛ لأنـــه مـــن فعل الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم وأمره، 
ى اُلله  فقـــد روي عن ابـــن عمر رضـــي الله عنهمـــا: »أَنَّ رَسُـــولَ اِلله صَلَّ
لَاةِ«،  ـــاسِ إلَِى الصَّ ى  قَبْلَ  خُرُوجِ النَّ مَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْـــرِ أَنْ  تُؤَدَّ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ

ولأنه مســـارعة إلـــى أداء الواجب فـــكان مندوبًا إليه.
وقد نقل العبـــدري الإجماع على ذلك فقال: » أجمعـــوا  على  أن  الأفضل 
 أن  يخرجهـــا  يـــوم  الفطـــر قبل صـــلاة العيـــد«، وكـــذا نقل ابـــن الحاجب 
اتفاقهـــم  على  اســـتحباب  إخراجها بعد الفجـــر قبل الغدو إلـــى المصلى. 
ولكـــن حكاية الاتفـــاق على تحديـــد أوله من بعـــد الفجر فيـــه نظر؛ لأن 
ذلـــك الاســـتحباب عند من يـــرى الوجـــوب بطلـــوع الفجـــر أو قبله-كما 
تقدم-، وأما علـــى رأي من يرى أن أوله  بطلوع  الشـــمس-كما في القول 
الرابع-فإنـــه لا يســـتحب تقديمها على ذلـــك، وإنما يكـــون إخراجها قبله 
رخصـــة لا أنه أفضـــل، وأما بعد طلوع الشـــمس قبل الصـــلاة فالجميع 

متفقـــون، وقد وافق جمهـــور الفقهـــاء على ذلك: 
فقالت الحنفية: » المســـتحب أن يخرج قبل الخروج  إلـــى  المصلى«، وروي 
ونَ أَنْ يُخْرِجُـــوا زَكَاةَ الْفِطْرِ، إذَِا  ـــهُ »رَأَى أَهْلَ الْعِلْـــمِ  يَسْـــتَحِبُّ عـــن مالك أَنَّ

ى«. طَلَـــعَ الْفَجْرُ مِنْ يَـــوْمِ الْفِطْرِ، قَبْـــلَ أَنْ يَغْدُوا  إلَِـــى  الْمُصَلَّ
وقالت الشـــافعية: »المســـتحب أن يخرجهـــا قبل صلاة العيـــد للنص«، 
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(1( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(2( انظر: بدائع الصنائع (1/ 279(، والذخيرة للقرافي (3/ 157).

(3( حكاه عنه النووي في المجموع (6/ 142).
(4( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق الجندي (2/ 364).

(5( انظر القول الرابع، مسألة: وقت استحباب إخراج زكاة الفطر.
(6( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 364).

(7( الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، محمود خطابالسبكي (8/ 248).
(8( بدائع الصنائع (2/ 74(، والاختيار لتعليل المختار، لابن مودود الموصلي (1/ 124).

(9( أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى، كتاب الزكاة، وقت إرسال زكاة الفطر (2/ 405( رقم: (995)
(10( الشافي في شرح مسند الشافعي، لابن الأثير (3/ 140(، والمجموع شرح المهذب (6/ 128)..
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وقال ابـــن قدامـــة: »...  والأفضـــل  إخِراجها  يـــوم  العيد قبل الصـــلاة...«، 
وقال-أيضـــا-: » المســـتحب، إخـــراج صدقـــة الفطـــر يـــوم الفطـــر قبـــل 

. » ة لصلا ا
والخلاصـــة أنهم اتفقـــوا على أن أفضـــل وقت لإخـــراج زكاة الفطر هو 
قبـــل الغدو إلـــى صلاة العيد؛ لفعلـــه صلى الله عليه وســـلم، وأمره فيه، 
ولأنه وقـــت الوجوب المتفق عليـــه وفيه الخروج مـــن الخلاف في جواز 
 التعجيـــل والتأخيـــر عن وقت الوجـــوب؛ لأجل ذلك كان هـــذا الوقت هو 

الأولى.

)1(

(1( المقنـــع فـــي فقه الإمام أحمد لابـــن قدامة (ص94(، وانظر: كشـــاف القناع (5/ 69(، وشـــرح منتهى الإرادات المســـمى: »دقائق أولي 
النهى لشـــرح المنتهى« للبهوتي (1/ 441).

(2( المغني (4/ 297).
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المبحث الثاني: تعجيل إخراج زكاة الفطر وتأخيره
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعجيل إخراج زكاة الفطر

أولًا: تصوير المسألة:
مـــن العبادات مـــا عيّن لها الشـــارع وقتًا محـــددًا، وهي إمـــا أن تقع في 
وقتهـــا المقدر شـــرعًا، أو قبل وقتهـــا، أو بعد وقتها، فـــإن وقعت في 
وقتها المقدر شـــرعًا فهـــي أداء، وإن وقعت بعد وقتهـــا فهي قضاء، 
ولا يصـــح أن تقـــع قبلـــه، ولكـــن قد يجـــوز تعجيلهـــا علـــى وقتها حيث 
زه الشـــارع كزكاة المال قبـــل تمام الحول، وكذا في مســـألتنا: تعجيل  جوَّ
إخراجهـــا قبل وقـــت الوجوب مـــع أن بعضهـــم منع التعجيـــل مطلقًا، 

يلي: كما  ذلـــك  وبيان 
ثانيًا: سبب الخاف في المسألة:

ســـبب اختـــلاف الفقهاء فـــي تعجيـــل زكاة الفطر عن وقـــت الوجوب 
ومقـــدار التعجيـــل مبني على اختلافهـــم في تعيين ســـبب وجوب زكاة 

الفطـــر، وخلاصته:
         إن ســـبب وجوبهـــا هـــو وجـــود رأس يمونـــه (أي يعيلـــه( المكلـــف، 
ويلـــي عليه، وهو قـــول الحنفية، وعليـــه قالوا بجواز تعجيـــل زكاة الفطر 

مطلقًـــا، وذلك لوجـــود الســـبب-وهو رأس يمونه ويلـــي عليه-.
         أن ســـبب وجـــوب زكاة الفطـــر هو طلـــوع الفجر، وأنهـــا متعلق به، 
وهـــو قول المالكيـــة، وعليه قالوا: بعـــدم جواز تقديم الزكاة على ســـبب 

الوجوب إلا بالوقت اليســـير كاليـــوم واليومين والثلاثة.
         أن وجـــوب زكاة الفطـــر لـــه ســـببان: صـــوم رمضـــان والفطر منه، 
وهو قول الشـــافعية، لأنها تتعلـــق بالفطر وبصوم رمضـــان فإذا وجد 
أحدهما جـــاز تقديمه على الآخر، فـــإذا عجل زكاة الفطـــر وأخرجها خلال 

(1( وهنـــاك أقـــوال تفصيليـــة ليس لها وجه قـــوي في المذهـــب الحنفي والشـــافعي والحنبلي: انظر: الهداية في شـــرح بدايـــة المبتدي، 
للمرغيانـــي (1/ 115(، وتبييـــن الحقائق للزيلعـــي (ن1/ 311(، والمجموع (6/ 128(، والفروع لابن مفلح (4/ 229(، وشـــرح الزركشـــي على مختصر 

.(538  /2) الخرقي 

)1(
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رمضان فيقـــال: إنه عجلها عن أحد  الســـببين وهو  الفطر، وأما  الســـبب 
الآخـــر فقد عجلها فيـــه لا عنه«.

         أن ســـبب وجـــوب زكاة الفطـــر هو الفطر نفســـه؛ بدليـــل إضافتها 
إليـــه؛ ويتحقق الفطر بغروب شـــمس آخر يوم مـــن رمضان-كما تقدم-
، وهـــذا القول كقـــول المالكيـــة إلا أن المالكية قالوا بـــأن وجوبه بطلوع 
الفجـــر، وعنـــد الحنابلـــة بغروب الشـــمس-كما ســـبق، وســـيأتي توضيح 

ذلك فـــي الأدلة.
ثالثًا: الأقوال في المسألة ومناقشتها:

القول الأول: يجـــوز تعجيلها قبل وقت الوجوب بيـــوم أو يومين، وهو 
قـــول المالكيـــة ، والحنابلـــة ، وقال به أبو الحســـن الكرخي مـــن الحنفية ، 
وزاد المالكيـــة ، وروايـــة عن أحمد أو ثلاثـــة أيام ، واســـتدلوا على ذلك بما 

: يلي
الدليل الأول: إن ســـبب وجـــوب زكاة الفطر هو الفطر نفســـه، وأنها 
متعلقـــة به، بدليـــل إضافتها إليه، فيقـــال: صدفة الفطـــر ويتكرر بتكرره 
وذلك أمـــارة الســـببية، ويتحقـــق الفطر بغروب شـــمس آخـــر يوم من 
رمضـــان أو بطلـــوع الفجـــر ، وعليه فـــلا يجـــوز تقديم الـــزكاة على وقت 
وجوبها، إلا بالوقت اليســـير كاليوم واليومين والثلاثة؛ لحصول المقصود 
في الوقت وهو إغناء المســـتحقين في يوم الفطـــر ، والإغناء لا يحصل 
بالصدقـــة قبله بزمـــان طويل؛ لذا اســـتثني اليوم واليومـــان؛ لأنه لا يخل 
بالمقصـــود ، قالوا: وأما زكاة المال فســـببها ملك النصـــاب،  والمقصود 
 إغنـــاء  الفقيـــر  بها  فـــي  الحول كلـــه، فجـــاز إخراجها في جميعـــه، بخلاف 
زكاة الفطـــر فـــإن المقصـــود منها الإغنـــاء في وقت مخصـــوص، فلم 

(1( حاشية الجمل (2/ 297).
(2( انظر مسألة تعجيل إخراج زكاة الفطر.

(3( انظر: الفروق (2/ 25(، ومختصر خليل (ص60(، وشرح الخرشي على مختصر خليل (2/ 233).
(4( انظر: كشاف القناع (5/ 68(، والفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (4/ 228(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 537).

مَرْقندي (1/ 339(، وبدائع الصنائع (2/ 74). (5( حكي عنه في تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السَّ
(6( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (2/ 233(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد عليش (2/ 106).

(7( كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 537).
(8( وتقـــدم في ســـبب الخلاف أن المالكيـــة والحنابلة اتفقوا على أن الســـبب هو الفطر، ولكـــن قال المالكية بأن المقصـــود بالفطر هو 

طلـــوع الفجر وهو ســـبب الوجوب، وقـــال الحنابلة بل المقصود بالفطر غروب الشـــمس وهـــو وقت الوجوب.
(9( انظر: الذخيرة (3/ 158).

(10( انظر: المغني (4/ 301(، والفروع وتصحيح الفروع (4/ 228(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (2/ 383).

)1(

)2(

)3()4()5(

)7( )6(

)8(

)9(

)10(
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. الوقت  يجز تقديمها قبـــل 
وأما وجه جـــواز تقديمها بيـــوم أو يومين؛ فلما رواه البخـــاري من حديث 
ابـــن عمر رضـــي الله عنهما قـــال: »فرض النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
صدقـــة الفطر -أو قال: رمضـــان- على الذكر، والأنثـــى، والحر، والمملوك 
صاعـــا من تمـــر، أو صاعا من شـــعير، فعـــدل الناس به نصـــف صاع من 
بـــر، فكان ابن عمـــر رضي الله عنهما يعطـــي التمر، فأعـــوز أهل المدينة 
مـــن التمر، فأعطى شـــعيرا، فـــكان ابن عمـــر رضـــي الله عنهما يعطي 
عـــن الصغيـــر، والكبيـــر، حتـــى إن كان ليعطي عـــن بنـــيّ، وكان ابن عمر 
رضـــي الله عنهما يعطيهـــا الذين يقبلونها، وكانـــوا يعطون قبل الفطر 

بيـــوم أو يومين« .
وجـــه الدلالـــة: أن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهما قـــال: »وكانـــوا يعطون 
قبـــل الفطر بيـــوم أو يومين«، ومـــن المعلوم عنـــد الأصوليين أن قول 
الصحابـــي: »كنـــا نفعـــل« إذا لـــم يضفـــه إلى زمـــن النبي صلـــى الله عليه 

وســـلم فإنه يُعـــد إجماعًا .
قـــال ابـــن قدامـــة: »فأمـــا تقديمهـــا بيـــوم أو يوميـــن فجائز، لمـــا روى 
البخاري بإســـناده عن ابـــن عمر رضـــي الله عنهما قال: »فرض رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم صدقـــة الفطر مـــن رمضـــان...« -وقال في 
آخـــره -: »كانوا يعطون قبـــل الفطر بيـــوم أو يومين«، وهذا إشـــارة إلى 

جميعهـــم فيكـــون إجماعا« .
ونوقش من وجوه:

الأول: أنـــه لا يســـلم بأن ســـبب الوجوب هـــو الفطر، بل اختلفـــوا فيه-
كما تقـــدم-، فالحنفيـــة قالوا: إن ســـبب وجوبها هو وجـــود رأس يمونه 
ويلي عليـــه، وعليه فيجـــوز تعجيـــل زكاة الفطر مطلقًا لوجود الســـبب، 
وقال الشـــافعية: بل له ســـببان صـــوم رمضان والفطر منـــه، فإذا وجد 

)1(

)2(

)3(

)4(

(1( انظر: المغني (4/ 301).
(2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة،   باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/ 131( رقم (1511).

(3( انظـــر: المغنـــي (4/ 301(، وشـــرح الزركشـــي على مختصـــر الخرقي (2/ 538( ونقل الشـــوكاني عـــن الإمام يحيى في نيـــل الأوطار (4/ 
215( إجماع الســـلف على جـــواز التعجيل.

(4( المغني (4/ 301).
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أحدهمـــا جـــاز تعجيله، وعليه فيجـــوز تعجيلها مـــن أول رمضان .
الثانـــي: أنه لا يســـلم بأن قـــول الصحابي: »كنـــا نفعل« إذا لـــم يضفه إلى 
زمـــن النبـــي صلى الله عليه وســـلم يعد إجماعًـــا؛ لأنه لا يـــدل على فعل 
جميـــع الأمة، بـــل جماعة منهـــم، والإجمـــاع المعتبر في إثبـــات الأحكام 

إنما هـــو قول جميـــع الأمة .
الثالث-وهذا اعتراض مـــن القائلين بالمنع مطلقـــا-: أن كلام نافع ليس 
فيه بيـــان الـمـُـــعطى لهم، وأنهـــم الفقراء حتـــى يقال بجـــواز تعجيلها؛ 
لأنـــه يحتمـــل أن يكون الدفـــع لعامل الزكاة، ثـــم عامل الـــزكاة يدفعها 
إلـــى الفقيـــر فـــي وقت الوجـــوب، وهـــو قبل خـــروج الناس إلـــى صلاة 
العيد، والاحتمال المســـاوي يســـقط الاســـتدلال ، بل جاء في روية عند 
مالك عَـــنْ  نَافِـــعٍ؛ »أَنَّ  عَبْـــدَ اِلله بْنَ عُمَـــرَ كَانَ يَبْعَـــثُ بِـــزَكَاةِ الْفِطْرِ  إلَِى 
ـــذِي  تُجْمَعُ  عِنْـــدَهُ قَبْلَ الْفِطْـــرِ، بِيَوْمَيْـــنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ« ، وهـــذا يؤيد احتمال   الَّ
أن التعجيـــل فـــي هـــذه الأيـــام إنما هو إلـــى العامـــل، وأما الفقـــراء فلا 

يجـــوز تقديمها لهم إلا قبـــل الغدو إلـــى المصلى.
الدليـــل الثاني: عـــن ابن عمر رضـــي الله عنهما: كان رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم يأمـــر به، فيقسّـــم -قال يزيـــد: أظن هذا يـــوم الفطر-

وَافِ فِي هَـــذَا الْيَوْمِ« .  ويقـــول: » أَغْنُوهُمْ  عَـــنِ  الطَّ
ووجـــه الدلالة أنـــه أمر بإغنـــاء الفقراء يـــوم العيد، فدل علـــى عدم جواز 
تعجيل الـــزكاة بوقـــت لا يحصل فيه الإغنـــاء في يوم العيـــد كتقديمها 
من أول الشـــهر، وهذا لا يعـــارض ما جاء من تقديمهـــا اليوم واليومان 
كمـــا في حديـــث ابن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا؛ لأن الإغنـــاء يحصل مع 
تقديمهـــا في الوقت اليســـير، وما زاد علـــى ذلك فإنه يخـــل بالمقصود 
ويفـــوت الإغنـــاء المأمـــور به في يـــوم العيـــد، فيكـــون ممتثـــلًا باليوم 

واليوميـــن لا بأكثـــر مـــن ذلك ؛ فما قارب الشـــيء أعطـــي حكمه .

)1(

(1( انظر سبب اختلافهم في تعجيل زكاة الفطر.
(2( انظر: المستصفى للغزالي (ص105(، والمجموع شرح المهذب (1/ 60).

(3( انظر: الذخيرة (3/ 158).
(4( أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى (2/ 405( رقم: (994).

(5( تقدم تخريجه في أدلة القول الثاني مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(6( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74(، والمغني (4/ 301).

(7( انظر هذا شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 538).
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القـــول الثاني: يجوز تعجيـــل إخراج زكاة الفطر من أول شـــهر رمضان، 
ولا يجـــوز قبلـــه، وهـــو الصحيـــح مـــن مذهب الشـــافعي ، وقـــول عند 
الحنابلـــة ، وقال بـــه خلف بن أيـــوب من الحنفيـــة ، واســـتدلوا على ذلك 

يلي: بما 
الدليـــل الأول: إن وجوب زكاة الفطر له ســـببان: صوم رمضان والفطر 
منـــه، ودليـــل تعلق الـــزكاة بالفطر كما تقـــدم في تعليل القـــول الأول، 
وأمـــا دليل تعلّـــق الزكاة بصـــوم رمضان أنها شـــرعت طهـــرة للصائم، 
فهي جابرة لما عســـاه اختـــل عنه بالرفـــث وغيره من أســـباب النقص ، 
ى اُلله  هِ صَلَّ لحديـــث ابن عباس رضـــي الله عنهما قال: »فَرَضَ رَسُـــولُ اللَّ
فَـــثِ، وَطُعْمَةً  غْوِ وَالرَّ ائِـــمِ  مِنَ  اللَّ مَ زَكَاةَ الْفِطْـــرِ  طُهْرَةً  لِلصَّ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ

. لِلْمَسَاكِينِ..« 
وما وجب لســـببين يختصـــان به جاز تقديمـــه على أحدهما كـــزكاة المال 
والكفـــارة؛ فإنه يجـــوز تعجيل الـــزكاة بعد ملـــك النصاب وقبـــل الحول، 
ويجـــوز إخراج الكفـــارة بعد اليمين وقبـــل الحنث باتفاق الجميـــع؛ وأما إذا 
تقدم على ســـببيه فلا يجـــوز التقديم؛ لذا قلنا لا يجـــوز تقديم زكاة الفطر 
قبل شـــهر رمضان؛ لأنه  تقديم على  الســـببين فهو كإخـــراج  زكاة المال 

قبل الحـــول والنصاب .
وإنما أســـند الوجوب إلى الســـبب الثاني وهو الفطـــر؛ لتحقق وجود الكل 
بـــه، وهذا لا ينافـــي أن أولـــه أول ذلك الســـبب، والحاصل أنهـــم نظروا 
إلى الآخر بالنســـبة لتحقـــق الوجوب بـــه، وإلى الأول بالنســـبة لكونه أول 
الســـبب بالنســـبة للتعجيل الذي لا يوجد حقيقة إلا بالتقديم على السبب 
كله ، فـــإذا عجل زكاة الفطـــر وأخرجها خلال رمضان فيقـــال: إنه عجلها 
عـــن أحد  الســـببين وهو  الفطـــر، وأما  الســـبب الآخر فقـــد عجلها فيه لا 
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(1( المهـــذب للشـــيرازي (1/ 303(، قال النووي في المجمـــوع (6/ 128(: »وفى قـــت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح الـــذي قطع به المصنف 
والجمهـــور يجـــوز في جميع رمضان ولا يجـــوز قبله«، وانظر: نهاية المحتاج لشـــمس الديـــن الرملي (3/ 110).

(2( كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 538).
(3( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311).

(4( انظر: الفروق (2/ 47(، وطرح التثريب في شرح التقريب (4/ 47).
(5( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

(6( المهذب (1/ 303(، والعزيز شرح الوجيز (3/ 18(، كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (6/ 33).
(7( انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (3/ 354).
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عنـــه ، وما تقـــدم من أن أحد  الســـببين آخـــر جزء من رمضـــان فهو بيان 
لأقـــل ما يتحقق به  الســـبب الأول .

ونوقش-بما تقدم-: أنه لا يســـلم أن ســـبب وجوب زكاة الفطر لسببين، 
وإنما ســـببه هـــو رأس يمونه لولايتـــه عليه-كما يقول الحنفيـــة-، فيجوز 
قبـــل رمضان-أيضًـــا-، وقـــال المالكيـــة والحنابلـــة بل ســـببه الفطر، فلا 

يجـــوز تقديمها على وقـــت الوجوب إلا بوقت يســـير  .
وأجيب عن قـــول الحنفية: بأن وجود المكلف-وإن عد ســـببًا-في وجوب 
زكاة الفطـــر-، فالصوم والفطر ســـببان أيضًا-، والشـــيء إذا تعلق بثلاثة 
أســـباب لا يجوز تقديمه علـــى اثنين منهـــا، ودليله: كفـــارة الظهار؛ فإن 

النكاح ســـببها، ولا يجوز تقديمهـــا على الظهار والعـــود؛ فكذا هاهنا .
وأجيـــب عـــن المالكيـــة والحنابلـــة: بأنـــا نوافقكم علـــى أن ســـبب الزكاة 
هـــو الفطر، وأنه أقـــوى جزأي  ســـببها، ولكن تقـــدم أنها متعلقـــة أيضًا 
بالصيـــام وأنها طهـــرة للصائم ، فـــكان أول رمضان ســـبب-أيضًا-؛ وإنما 
أســـند الوجـــوب إلى آخـــر جزء منـــه وهو الفطـــر؛ لتحقق وجـــود الكل به 
لذلك كان أقوى جزأي  ســـببها، وهذا لا ينافي أن أوله أول ذلك الســـبب، 
والحاصـــل أنا نظرنـــا إلى الآخر بالنســـبة لتحقـــق الوجوب بـــه وإلى الأول 
بالنســـبة لكونه أول الســـبب بالنســـبة للتعجيل الذي لا يوجـــد حقيقة إلا 

بالتقديـــم على الســـبب كله .
الدليـــل الثانـــي: حديـــث أبـــي هريرة رضـــي الله عنه أنـــه قـــال: » وكلني 
رســـول الله صلى الله عليـــه وســـلم  بِحِفْـــظِ  زَكَاةِ  رَمَضَـــانَ ... » الحديثَ، 
وفيـــه: »أن أبا هريرة رضي الله عنه أمســـك الشـــيطان ثـــلاث ليال، وهو 

التمر«. مـــن  يأخذ 
وهذا الحديث اســـتدل به الحافظ ابن حجر على جـــواز تعجيل زكاة الفطر 

)1(

(1( لأنهـــم قالوا-كمـــا تقدم-إن وقـــت الوجوب من غروب الشـــمس، فإن أخرجهـــا بعد الغروب فهـــو تعجيل في وقـــت الوجوب لأنه 
العيد. إلى صـــلاة  ممتد 

(2( انظر: حاشية الجمل (2/ 297).
(3( انظر سبب الاختلاف في تعجيل زكاة الفطر.

(4( انظر: كفاية النبيه (6/ 34(، والنجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (3/ 260).
(5( انظر كلام القرافي والحافظ العراقي. الفروق (2/ 47(، وطرح التثريب في شرح التقريب (4/ 47).

(6( انظر: تحفة المحتاج (3/ 354).
(7( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة،   باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا (3/ 101( رقم: (2311).
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أو تأخيرهـــا، ووجهه أن أبا هريـــرة رضي الله عنه أخبر بأنـــه قد حفظ زكاة 
رمضـــان ثلاثة أيـــام، أي من رمضان، وعلـــم النبي صلى الله عليه وســـلم 
بذلـــك، وهذا إقـــرار منه صلـــى الله عليه وســـلم، قال الحافـــظ ابن حجر: 
»فـــدل على أنهـــم كانوا يعجلونها وعكســـه الجوزقي فاســـتدل به على 
جـــواز تأخيرها عن يـــوم الفطـــر وهو محتمـــل للأمريـــن«، وإذا دل على 
جـــواز تعجيلها قبل الفطـــر بأكثر من يوميـــن، فيجوز من أول الشـــهر، 
وقـــال الحافظ ابـــن حجر في موضـــع آخر في شـــرح حديث أبـــي هريرة 
رضـــي الله عنه: »وفيه جواز جمـــع  زكاة  الفطر قبل ليلـــة الفطر وتوكيل 

البعض لحفظهـــا وتفرقتها« .
ونوقش من وجهين: 

الأول: أنـــه لم يـــرد ما يدل علـــى أن الحادثـــة كانت في رمضـــان، وليس 
فيـــه ما يدل علـــى تعجيـــل زكاة الفطر مـــن أول الشـــهر، إذ الحادثة لم 
تقـــع لأبي هريرة رضي الله عنـــه إلا في ثلاثة أيام، ولا يظن برســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم أنه حبـــس  صدقة وجـــب أداؤها عـــن أهلها؛ لذا 
فيترجـــح أن الحادثة في شـــوال، وتأخير الـــزكاة إنما كان لســـبب وهو أن 

فأخرها. يوجـــدوا  لم  أهلها 
والثاني-علـــى فرض أن الحادثة فـــي رمضان-فيحتمل أنـــه قدمها بيوم 

أو يوميـــن إلـــى العامل كما في أثـــر ابن عمر رضـــي الله عنهما .
وأجيب عنه من وجهين:

الأول: بأنـــه لا تخلـــو تلـــك الليالي أن تكون مـــن رمضان أو من شـــوال، 
فـــلا يجـــوز أن تكـــون من شـــوال؛ لأنـــه لا يجـــوز تأخيرها عـــن أول يوم 
شـــوال إلا عند من شـــذ كما ســـيأتي- ، فتعيـــن أن تكون مـــن رمضان 
، وأمـــا قولهـــم: »لم يكن أهلهـــا موجوديـــن«، فباطل لأن أهـــل الزكاة 
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(1( فتح الباري (3/ 377).
(2( انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للحسين بن محمد المغربي (4/ 356).

(3( فتح الباري (4/ 489).
(4( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266).

(5( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266(، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (6/ 207).
(6( انظر المسألة في تأخير زكاة الفطر.

(7( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (4/ 64).
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فـــي ذلك العصـــر بتلك البـــلاد كثيرون فقـــد كان الغالـــب عليهم ضيق 
العيـــش والاحتياج .

الثانـــي: إذا تقرر أن الحادثة فـــي رمضان، فقد تقدمت ثلاثـــة أيام، وعليه 
فيقاس عليهـــا تعجيلها لبقية الشـــهر-كما ســـيأتي في الدليـــل التالي-، 
وأمـــا احتمال أنه دفعهـــا للعامل فتقـــدم أنه لا فرق بيـــن دفعها له أو 
للفقـــراء؛ لأنا نقول وإياكم بجـــواز دفعها للإمام ويد الإمـــام كيد الفقير.
القـــول الثالث: يجـــوز تعجيلها مـــن بعد النصـــفِ الأخير مـــن رمضان، 
وهـــو روايـــة عن أحمـــد ، وقـــال به نـــوح بن أبـــي مريـــم مـــن الحنفية ، 

يلي: بما  واســـتدلوا 
الدليـــل الأول: أنـــه بمضي النصف، قَـــرُبَ  الفطر الخـــاص، فأخذ حكمه، 

جعلًا للأكثـــر كالكل . 
ويمكـــن أن يناقـــش بـــأن تقديمه بهـــذا الزمن يفـــوّت مقصـــود زكاة 
الفطـــر، إذ العلـــة فيها طهرة للصائـــم، وطعمة للمســـاكين وإغناؤهم 
يـــوم العيـــد، فـــإن عجلهـــا بنصف شـــهر فكيف تكـــون له طهـــرة ولم 
يصـــم الشـــهر أصلًا؟ وكيـــف تكون طعمة للمســـاكين يـــوم العيد وقد 
أخرجـــت لهم قبلهـــا بزمن طويل، وهـــذا بخلاف تقديمهـــا بوقت قليل 

فلا يخـــل بالمقصود-كمـــا تقدم-.
الدليـــل الثانـــي: القياس على  تعجيـــل أذان الفجر، والدفـــع من مزدلفة 
بعـــد نصـــف الليل، فكمـــا يجـــوز تقديمهمـــا بعد نصـــف الليـــل، فيجوز 

تقديـــم زكاة الفطـــر بجامع كونهمـــا عبادة .
ويمكـــن أن يناقـــش بأن هـــذا قياس مـــع الفـــارق؛ فإن علة مـــا جاءت 
به السنة من جــــواز تعجيـــــل أذان الفجـــــر والـدفع مــــن مزدلفـة قبــل 
الفجــر ظـاهرة، ويتحقـق بالتعجيــل المقصـود، وأمـا تعجيـل الفطـرة فـلا 
يتحقـق بــــه مقصـودها، فـإن صـدقة الفطــــر طعمـة للمساكين، وهذا 

(1( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (4/ 64).
(2( انظر: الذخيرة (3/ 158).

(3( كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 538).
(4( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 115(، وتبيين الحقائق (1/ 311).

(5( انظر: تبيين الحقائق (1/ 311(، والفروع وتصحيح الفروع (4/ 229).
(6( انظر: المغني (4/ 300(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 538).
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يعني عـــدم تقديمها عن وقـــت وجوبها إلا بالقدر اليســـير بحيث لا يخل 
د. بالمقصو

القول الرابع: يجـــوز تعجيلها قبل وقت الوجوب مطلقًـــا، فيجوز إخراج 
زكاة الفطـــر قبـــل وجوبهـــا بســـنة أو أكثر، وهو قـــول الحنفيـــة ، ووجه 

مرجوح عند الشـــافعية ، واســـتدلوا على ذلـــك بما يلي:
الدليـــل الأول: أن ســـبب وجـــوب زكاة الفطـــر هو وجـــود رأس يمونه 
(أي يعيلـــه( المكلـــف ويلي عليـــه، وهو موجود في وقـــت الوجوب وفي 
غيره، والتعجيـــل بعـــد وجـــود  الســـبب جائـــز  كتعجيـــل الـــزكاة بعد ملك 

 . النصاب 
وأمـــا الفطر فهو شـــرط وجـــوب الأداء؛ والإضافة إليه بطريـــق المجاز، 
قالـــوا: وإنمـــا جعلنا الفطـــر شـــرطًا، والرأس ســـببًا مع وجـــود الإضافة 
إليهمـــا؛ لأن تضاعـــف الواجـــب بتعـــدد الـــرؤوس دليل محكـــم على أنه 
ســـبب، والإضافة دليـــل محتمـــل، وأن الإضافة قد تكون إلى الشـــرط 
مجـــازًا؛ ولأن التنصيـــص علـــى المئونـــة دليل علـــى أن ســـبب الوجوب 
الـــرأس دون الفطر، ومن جهـــة أخرى لو قلنا إن الفطر ســـبب الوجوب 

لكانـــت الإضافـــة إلى الـــرأس لغوًا؛ لأنـــه ظرف .
وبناءً عليـــه فيجوز تعجيـــل زكاة الفطر مطلقًا، لســـنة وأكثـــر من ذلك، 

لوجود الســـبب-وهو رأس يمونـــه ويلي عليه- .
ونوقـــش: بما تقدم، وهو عدم التســـليم بأن ســـبب الوجـــوب هو ذات 
المكلف ورأســـه؛ وإنما  ســـبب وجوبهـــا الصوم  والفطـــر منه-كما يقول 
الشـــافعية، أو ســـببها الفطـــر كمـــا يقـــول المالكيـــة والحنابلـــة ، وعليه 
فتقديمهـــا قبل رمضـــان مخالف لعلـــة وجوبها، وهي طهـــرة للصائم، 
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(1( انظر: تحفة الفقهاء (1/ 339(، وبدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311).
(2( حـــكاه البغـــوي وغيره، والأصح عند جمهور الشـــافعية ما تقـــدم أنه لا يجوز تعجيلها قبـــل دخول رمضان ويجوز فـــي جميع رمضان. 

انظـــر: التهذيب في فقه الإمام الشـــافعي للبغوي (3/ 57(، والمجموع (6/ 128(، ونهاية المحتاج لشـــمس الديـــن الرملي (3/ 110).
(3( انظر: تحفة الفقهاء (1/ 339(، وبدائع الصنائع (2/ 74).

(4( ومـــع ذلـــك فقد نقـــل الحنفية عن القاضـــي الإمام أبو نصـــر الزوزني: أن الســـبب كلاهما الـــرأس والوقت، فكان حكمـــا معلقا بعلة 
ذات وصفين ثم قال والمســـائل تســـتغني عن هذا الأصل. انظر: أصول السرخســـي (1/ 107(، وكشـــف الأســـرار شـــرح أصـــول البزدوي، 

لعبد العزيز البخـــاري (2/ 352).
(5( قالـــوا: قولنـــا: يختصان به، احتراز من الإســـلام والحريـــة؛ فإنهما لا يختصـــان بها، وإدراك رمضـــان ووقت الفطر يختصـــان بها. انظر: 

كفايـــة النبيه (6/ 33).
(6( انظر سبب اختلافهم في تعجيل زكاة الفطر.
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وطعمـــة للمســـاكين في يـــوم العيد، فكيـــف تكون طهـــرة للصائم إذا 
أخرجت قبــــل الصوم؟! وكيف تكون طعمة للمســـاكين في يوم الفطر 

إذا أخرجـــت قبله بزمـــن طويل؟!.
الدليـــل الثاني: مـــا رواه نافع عن ابـــن عمر رضي الله عنهمـــا: »أنه كان 
يعطيهـــا الذين يقبلونها، وكانـــوا يعطون قبل الفطر بيـــوم أو يومين«.
ووجـــه الدلالة: في قولـــه: »قبل الفطـــر بيوم أو يوميـــن«، وهذا إطلاق 
فـــي التقديم، فيشـــمل ما إذا دخل رمضان وقبله!! ومــــا جــــاز تقديمــــه 
قبــــل وجوبـه بمــــا دون الشـهر، جـاز بــــأكثر مــــن الشهر، قال ابن نجيم: 

»وأطلـــق في التقديم فشـــمل مـــا إذا دخل رمضـــان وقبله« .
ونوقش من وجهين:

الأول: بمـــا تقدم في مناقشـــة أدلة القـــول الأول بأنه مـــن كلام نافع، 
وقـــول التابعـــي: » كانوا يفعلـــون« ليس بحجة .

والثانـــي: أن هـــذا الحديـــث حكاية عـــن فعـــل، والفعل لا إطـــلاق له، أو 
لا عمـــوم له-كمـــا ذكـــره الأصوليون ، وحيثمـــا وجد الاحتمـــال في زمان 
الفعـــل أو مكانه وقع الإجمـــال، وعليه فيجب التوقف، فلـــو قال: »كانوا 
يعطونها قبـــل الفطر« فـــلا يصح القول بأنـــه يدل على جـــواز التقديم 
مطلقًـــا، فكيف وقد قيّـــد الحكاية بقولـــه: »بيوم أو يوميـــن«، فدل على 
أنـــه لا يشـــمل دخول رمضـــان ولا قبله من بـــاب أولى، وبهـــذا يضعف 

قول ابـــن نجيم.
الدليـــل الثالـــث: قيـــاس زكاة الفطـــر علـــى زكاة المال بجامـــع أن كلا 
منهمـــا حق واجب للـــه تعالـــى، وزكاة المال يجـــوز تقديمهـــا قبل تمام 
الحـــول، ولا تفصيل فـــي جواز تقديـــم صدقة الفطرة بيـــن مدة ومدة، 

بل يجـــوز التقديـــم مطلقًا .
ونوقـــش: بـــأن هذا قيـــاسٌ على أصـــلٍ مخصوصٍ من الأصـــول، فهو 

(1( تقدم تخريجه في القول الأول مسألة تعجيل إخراج زكاة الفطر.
(2( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، لزين الدين المصري (2/ 275).

(3( انظر الدليل ومناقشته في مسألة تعجيل إخراج زكاة الفطر.
(4( انظر: المستصفى (ص238(، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (2/ 42).

(5( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 115(، والبناية شرح الهداية للعيني (3/ 505).

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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قيـــاس علـــى موضـــع الاستحســـان، وبيانه: أن الأصـــل عدم جـــواز أداء 
الواجـــب قبـــل وجوبه، لكـــن دل الدليـــل على جـــواز تقديـــم زكاة المال 
فخصصناه من الأصـــول، والقاعدة-عند الحنفيـــة-: لا يجوز القياس على 
أصـــلٍ مخصوصٍ مـــن الأصول، ومأخذهـــم في ذلك: أن مـــا دلت عليه 
الأصـــول مقطـــوع بصحتـــه، ومـــا يقتضيه القيـــاس علـــى المخصوص 
مظنـــون، ولا يجـــوز إبطـــال مـــا يقطـــع بصحته بمـــا تظن صحتـــه، ولا 
يقطع بـــه، وعليه فقد تناقـــض الحنفية في تقرير هذه المســـألة، ومن 

المعلـــوم أن التناقـــض دليل بطـــلان المذهب .
وقـــد ضعـــف الكمال بن الهمـــام الحنفي هـــذا القياس، فقـــال: »ينبغي 
أن لا يصـــح هـــذا القياس، فـــإن حكم الأصـــل على خـــلاف القياس، فلا 
يقاس عليـــه، وهذا لأن  التقديم وإن كان بعد  الســـبب هو قبل الوجوب 
وســـقوط ما ســـيجب إذا وجب بما يعمل قبل الوجـــوب خلاف القياس 
فلا يتـــم في مثلـــه إلا الســـمع...«، وفيـــه حديـــث البخاري عـــن ابن عمر 
»فرض رســـول الله - صلى الله عليه وســـلم - صدقـــة  الفطر إلى أن قال 
في آخـــره وكانـــوا يعطون قبـــل  الفطر بيـــوم أو يومين« وهـــذا مما لا 
يخفـــى على النبـــي صلى الله عليه وســـلم بل لا بد من كونه بإذن ســـابق 
فإن الإســـقاط قبل الوجوب ممـــا لا يعقل فلم يكونـــوا يقدمون عليه 

. بسمع«  إلا 
القـــول الخامس: لا يجوز تعجيلهـــا قبل وقت الوجـــوب مطلقًا، وهو 

قـــول الظاهرية ، والحســـن بن زياد مـــن الحنفية . واســـتدلوا بما يلي: 
الدليـــل الأول: حديث ابـــن عمر رضي الله عنهما: »أن رســـول الله صلى 
ـــاسِ إلَِى  ى  قَبْـــلَ  خُرُوجِ النَّ الله عليـــه وســـلم أَمَرَ بِـــزَكَاةِ الْفِطْـــرِ أَنْ  تُـــؤَدَّ

لَاةِ«. الصَّ
ووجـــه الدلالة: أنه صلى الله عليه وســـلم أمـــر بأدائها فـــي ذلك الوقت، 

)1(

)2(

)3()4(

)5(

(1( انظـــر اختلافهـــم في القاعـــدة الأصولية: المســـودة في أصول الفقـــه لآل تيمية (ص399(، وشـــرح مختصر الروضـــة للطوفي (3/ 
715(، والتحبير شـــرح التحرير للمـــرداوي (7/ 3150).

(2( انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (2/ 299(، وتبيين الحقائق (1/ 311).
(3( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266).

(4( حكي عنه في تحفة الفقهاء (1/ 339(، وبدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311).
(5( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
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وهـــو: قبل خروج النـــاس إلى صلاة العيـــد، والأمر بالشــــيء نهي ضده؛ 
لأن النهـــي المطلق يـــدل على التحريـــم، فإذا عجلهـــا كان ذلك التعجيل 
أداء للوجـــوب قبـــل وجوبـــه؛ فإن  ســـبب وجـــوب  زكاة  الفطـــر غروب 
الشـــمس مـــن آخر أيـــام رمضـــان أو طلوع الفجـــر على الخلاف الســـابق 
فـــي ذلـــك ، فالإخراج قبل ذلـــك إخراج قبل  الســـبب، وهـــو الإخراج قبل 
ملـــك النصاب والإخـــراج قبل ملك النصـــاب لا يجزئ فيلـــزم أن لا تجزئ 

 الـــزكاة المخرجة هنا .
ونوقـــش: بـــأن النهـــي الالتزامـــي المســـتفاد مـــن الأمر فـــي الحديث 
مصـــروف مـــن التحريـــم إلـــى الكراهـــة، والصـــارف لـــه إجمـــاع الصحابة 
-رضـــوان الله عليهـــم- على جـــواز إخراجها قبـــل الفطر بيـــوم أو يومين، 
لمـــا روي عن ابـــن عمر رضي الله عنهمـــا: »وكانوا يعطـــون قبل الفطر 
بيـــوم أو يوميـــن«، وقول الصحابـــي: »كانـــوا يفعلون« إذا لـــم يضفه إلى 

زمـــن النبي صلـــى الله عليه وســـلم يعـــد إجماعًا .
وأجيـــب عنه: بمـــا تقدم فـــي مناقشـــة القـــول الأول أنه لا يســـلم بأن 
قـــول الصحابـــي: »كنـــا نفعل« حجـــة إذا لم يضفـــه إلى زمـــن النبي صلى 
الله عليه وســـلم، وأنه من كلام نافـــع وقول التابعي«كنـــا نفعل« ليس 

. بحجة
الدليـــل الثانـــي: حديث ابن عمـــر رضي الله عنهما: أن رســـول صلى الله 
وَافِ فِي هَذَا الْيَـــوْمِ« . وجه الدلالة  عليه وســـلم قال: » أَغْنُوهُمْ  عَـــنِ  الطَّ
فـــي قوله: »أغنوهـــم ...«، فهـــذا أمر منه صلـــى الله عليه وســـلم بإغناء 
مها  الفقـــراء في ذلـــك اليوم (يـــوم العيد(، والأمـــر للوجوب، ومتـــى قدَّ

مـــان الكثير لم يحصـــل إغناؤهم بها يـــوم العيد. بالزَّ
ونوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث ليس بثابت-كما تقدم-ففي إســـناده أبو معشـــر وهو 

)1(

(1( انظر مسألة وقت وجوب زكاة الفطر.
(2( انظر: الفروق (2/ 25).

(3( انظر: المغني (4/ 301(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 538).
(4( انظر مناقشة أدلة القول الأول في مسألة تعجيل زكاة الفطر.

(5( تقدم تخريجه في أدلة القول الثاني مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(6( انظر: تنقيح التحقيق (3/ 102).

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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. ضعيف
والثاني-علـــى فـــرض صحته-لا يســـلم بـــأن تعجيلها عـــن وقتها يفوت 
الإغنـــاء المأمـــور به، ولاســـيما إذا كان الوقت يســـيرًا كاليـــوم واليومين.

الدليل الثالث: قيـــاس زكاة الفطر على الأضحية بجامـــع أن كلًا منهما 
عبـــادة تجـــب في يوم عيـــد، والأضحية لا يجـــوز تقديمها عن يـــوم النحر، 

فكذلـــك زكاة الفطـــر لا يجوز تقديمها عـــن يوم الفطر .
ونوقـــش: بأن هذا قيـــاس مع الفـــارق؛ وذلـــك أن زكاة الفطـــر واجبة، 
والأضحيـــة ليســـت بواجبـــة، وعـــدم وجـــود دليـــل الوصـــف فـــي الفرع 
يقتضي فســـاد القياس، وهنـــاك فارق آخـــر، وهـــو إن زكاة الفطر وجه 
القربـــة فيهـــا معقول فلا يتقـــدر وقـــت الأداء فيها بخـــلاف الأضحية، 
فأنهـــا غير معقولـــة فلا تكون عبـــادة إلا في وقـــت مخصوص بخلاف 

. الفطر  زكاة 
رابعًا: الراجح:

إن العلـــة فـــي زكاة الفطـــر كونهـــا طهرة للصائـــم من اللغـــو والرفث 
وطعمـــة للمســـاكين وإغناؤهم فـــي يوم العيـــد، وكذلك مـــا ثبت في 
الصحيحيـــن وغيرهمـــا مـــن حديـــث ابـــن عمـــر أن النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم: »أمر بزكاة  الفطر أن تؤدى قبل خروج النـــاس إلى الصلاة« ، كل 
هذا يـــدل على أنها عبادة فـــي وقت مخصوص، وأنهـــا تجب عند وجود 
ســـببها وهـــو غروب شـــمس آخر يـــوم من رمضـــان ودخـــول الفطر، 
والقاعـــدة الفقهيـــة: »أن تقديم الحكم على ســـببه لا يجـــوز« ، ولكن ما 
رواه البخـــاري وغيـــره من حديـــث ابن عمـــر: »أنهم كانـــوا يعطون قبل 
 الفطـــر بيـــوم أو يوميـــن«، أو ثلاثة-كما فـــي رواية- ؛ فيقتصـــر على هذا 
القـــدر فـــي  التعجيـــل؛ وإن كان من كلام نافـــع، فهو حكايـــة لفعل ابن 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(1( انظر الكلام عن الحديث في أدلة القول الثاني مسألة تعجيل زكاة الفطر.
(2( وهذا جواب أصحاب القول الأول.

(3( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74).
(4( انظر: تبيين الحقائق (1/ 311(، وفتح القدير (2/ 300).

(5( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(6( انظر: الفروق (1/ 72(، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/ 197).

(7( تقدم تخريجه في القول الأول مسألة تعجيل إخراج زكاة الفطر.
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عمر وغيـــره مـــن الصحابة -رضـــي الله عنهم-؛ لأنـــه أتى بضميـــر الجمع 
»كانـــوا يعطونها«؛ فهي رخصـــة جاءت عـــن الصحابة-رضي الله عنهم-، 
فتكون هذه المســـألة مســـتثناة من القاعـــدة الفقهية التـــي تقدمت.
نعـــم ليس فيـــه دلالة صريحـــة على تحديد وقـــت التعجيل لإخـــراج زكاة 
الفطـــر بيـــوم أو يوميـــن أو ثلاثـــة، ولكن نقتصـــر على هـــذه المدة؛ لأن 
المقصـــود من إخراجها طهـــرة للصائم، وطعمة للمســـاكين وإغناؤهم 
عـــن الســـؤال يوم العيـــد تكميلًا لســـرورهم فيـــه، فإن تحققـــت العلة 
الأولـــى بتقديمها بزمن طويـــل، فإن العلـــة الثانية وهـــي إغناؤهم في 
ذلك اليـــوم لا تتحقق لأن تعجيـــل إخراجها من أول الشـــهر مثلًا يفوّت 

العيد. يـــوم  في  الإغناء 
والفـــرق بيـــن اليوم واليوميـــن وبين ما زاد عـــن ذلك، أن العبـــاد أضياف 
الله تعالـــى يوم الفطـــر لذلك حرم عليهم صومه ففـــي اليومين والثلاثة 
يتمكن الفقيـــر من تهيئتها ليوم العيد ويتســـع فيه وتبقـــى الزكاة معه 
أو بعضهـــا، وأمـــا إخراجها له قبل ذلك فســـتذهب منـــه ولا يبقى معه 
منهـــا شـــيء فلا يحصـــل الإغنـــاء المأمـــور به في يـــوم الفطـــر ، وهذا 
القدر من التعجيل يســـتفاد-أيضًا-من قوله صلى الله عليه وســـلم: »من 
أداها قبـــل الصلاة فهـــي صدقة مقبولة« فـــإن المراد القبليـــة القريبة 
لا القبليـــة البعيـــدة التـــي تنافي قولـــه: »إنها طهـــرة للصائم مـــن اللغو 
والرفـــث وطعمة للمســـاكين« ، ومـــا يقرب من الشـــيء يأخـــذ حكمه، 
إضافـــة أن هـــذا القدر هـــو الأحـــوط لمثل هـــذه العبـــادات التوقيفية، 
ولمـــا عُلِم مـــن حرص ابن عمر رضـــي الله عنهما على اتباع الســـنة، وكل 
مـــا جاء فـــي أدلة الأقـــوال محتملـــة كما تقـــدم في مناقشـــتها، وليس 
فيهـــا نـــص صريح يدل علـــى أحدها؛ لأجل ذلـــك كان الاقتصـــار على ما 

صـــحّ عن الصحابـــة أولى؛ فهم خيـــر القـــرون وعملهم متبع.

)1(

(1( انظر: الذخيرة (3/ 158).
(2( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

)2(
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المطلب الثاني: تأخير إخراج زكاة الفطر

أولًا: تصوير المسألة:
تقـــدم أن زكاة الفطـــر من العبادات التي عيّن الشـــارع لهـــا وقتًا محددًا، 
فـــإن أديـــت فـــي الوقـــت المحـــدد فهـــو أداء-كمـــا تقـــدم فـــي وقت 
زه الشـــارع-وقد  الوجوب-، وإن تقدم علـــى الوقت فلا يجوز، إلا حيث جوَّ
تقدم في مســـألة التعجيـــل-، وإن تأخر إخـــراج زكاة الفطر عن وقتها فلا 
يجـــوز، ويعتبر قضاء، ولكـــن اختلفوا فـــي تعيين الوقت الـــذي يجوز فيه 
تأخيرهـــا إليه، والوقـــت الذي يحـــرم فيه تأخيرهـــا إليه، وذلـــك على ثلاثة 

ســـيأتي. كما  أقوال، 
ثانيًا: سبب الخاف في المسألة:

ســـبب اختلاف الفقهاء في تأخير زكاة الفطر هـــل هي عبادة مقيدة، أم 
هـــي عبادة موســـعة؟ فمن قال هـــي عبادة محددة بوقـــت، قال يجب 
إخراجهـــا في وقـــت وجوبها المحـــدد، ومن قـــال إنها عبادة موســـعة 
قـــال بجوز تأخيرهـــا مطلقًـــا، إلا أن من قـــال بأنها مقيـــدة اختلفوا هل 
هـــي إلى صلاة العيـــد أم إلى آخر يـــوم العيد، وســـبب اختلافهم تعارض 

مفهوم الأحاديـــث، وأنها محتملة لـــكلا القولين .
ثالثًا: الأقوال في المسألة ومناقشتها:

القـــول الأول: يجوز تأخير إخـــراج زكاة الفطر عن صـــلاة العيد، ولا يجوز 
تأخيرها عن يومه-وهو غروب شـــمس يوم العيـــد-، وهو قول المالكية 
، والشـــافعية ، والحنابلة في المشـــهور عنهم، وبه قال الحســـن بن زياد 

. الحنفية  من 
وقد حكى ابن رســـلان الاتفـــاق على حرمة  تأخيرها عن يـــوم العيد، ولكن 

)1(

)2(

)3()1(

)5(

)6(

(1( انظر: البحر الرائق (2/ 275).
(2( انظر: الذخيرة (3/ 158(، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 367(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 107).

(3( انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 146(، ومنهاج الطالبين (ص70(، وتحفة المحتاج (3/ 309).
(4( انظر: كشـــاف القناع (5/ 69(، وشـــرح الزركشـــي على مختصـــر الخرقي (2/ 536(، الإنصاف فـــي معرفة الراجح مـــن الخلاف للمرداوي 

.(118 /7)
(5( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311).

(6( شرح سنن أبي داود لابن رسلان (7/ 590).
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حكايـــة الاتفـــاق لا تصح؛ لما روي عن ابن ســـيرين وإبراهيـــم النخعي من 
جواز تأخيرها عن يوم العيد، وهو قول الحنفية-كما ســـيأتي-. واســـتدلوا 

يلي: بما 
ـــا  نُخْرِجُ  الدليـــل الأول: عن أبي ســـعيد الخدري رضـــي الله عنه قال: »كُنَّ
هُ عَلَيْهِ وســـلم  يـــوم الْفِطْـــرِ صَاعًا مِنْ  ـــى اللَّ هِ صَلَّ فِـــي عَهْدِ رَسُـــولِ اللَّ

.  » طَعَامٍ... 
ووجـــه الدلالـــة: أن أبا ســـعيد الخدري رضـــي الله عنه أخبر بـــأن الصحابة-
رضـــي الله عنهم-كانوا يخرجـــون زكاة الفطر في يوم العيـــد كله، وليس 
صريحًـــا في كونه قبـــل الصلاة، وأضـــاف ذلك إلى زمـــان النبي صلى الله 
عليه وســـلم، وقول الصحابـــي »كنا نفعـــل« إذا أضافه إلى زمـــان النبي-

صلى الله عليه وســـلم يكون-إقـــرارًا وهو حجة .
قـــال الحافظ ابن حجـــر: »قوله: »في زمـــان النبي صلى الله عليه وســـلم 
»، هـــذا حكمه الرفـــع لإضافته إلـــى زمنه صلـــى الله عليه وســـلم ففيه 
إشـــعار باطلاعه صلى الله عليه وســـلم على ذلك وتقريره له ولا ســـيما 
فـــي هـــذه الصورة التـــي كانت توضـــع عنده وتجمـــع بأمره وهـــو الآمر 

بقبضهـــا وتفرقتها« .
ونوقـــش: بأنه ليـــس فـــي الحديـــث أن الصحابة-رضـــي الله عنهم-كانوا 
يخرجونهـــا بعد صلاة العيـــد، فيحتمل أنهـــم كانوا يخرجونهـــا يوم العيد 
قبـــل الصلاة، وهذا يوافـــق حديث ابن عمـــر رضي الله عنه »أَنَّ رَسُـــولَ 
اسِ  ى  قَبْلَ  خُرُوجِ النَّ مَ أَمَـــرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ  تُـــؤَدَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ اِلله صَلَّ

. لَاةِ«  الصَّ إلَِى 
وأجيـــب عنه: بـــأن معنـــى حديث ابـــن عمر رضـــي الله عنهمـــا أن صلى 
الله عليه وســـلم أمر أصحابه وســـائر المســـلمين أمر ندب واستحباب لا 
أمـــر فرض وإيجـــاب، وإن كان ظاهره يقتضي وجـــوب الأداء قبل صلاة 
العيـــد، لكنـــه محمول على الاســـتحباب، وذلـــك ليحصل الغنـــاء للفقراء 

)1(

(1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة،   باب الصدقة قبل العيد (2/ 131( رقم: (1510).
(2( انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (8/ 52(، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (10/ 646).

(3( فتح الباري (3/ 373).
(4( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.

)2(

)3(

)4(
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فـــي هذا  اليوم، ويســـتريحوا عـــن الطواف .
الدليـــل الثانـــي: حديـــث ابن عمـــر رضي الله عنهمـــا: أن رســـول صلى 
ـــوَافِ فِي هَذَا الْيَـــوْمِ« . ووجه  الله عليه وســـلم قال: » أَغْنُوهُـــمْ  عَنِ  الطَّ
الدلالـــة: أن الحديثُ يـــدل على جـــواز إخراجها في جميع اليـــوم؛ ويحصل 
الإغنـــاء بها فيـــه، أما مأخـــذ الجـــواز فمن الأمر فـــي قولـــه: »أغنوهم«، 
والقاعـــدة: أن الأمر يقتضــــي الإذن والجواز، وأما مأخـــذ كونه في جميع 
اليـــوم فمن قوله: »اليـــوم«، فهذا مطلق، والمطلق يصـــدق على جميع 

. أجزائه 
ونوقش: بـــأن الحديث ليس بثابت-كما تقدم-ففي إســـناده أبو معشـــر 
وهـــو ضعيـــف ، وعلى فـــرض صحته فـــإن غايـــة مفـــاده الإطلاق في 
اليـــوم، وحديث الأمـــر بإخراجهـــا قبل صـــلاة العيد مقيـــد، فيجب حمل 

المطلق علـــى المقيـــد إذا اتّحدا في الحكم والســـبب.
وأجيـــب عنـــه: بأن حديـــث أبي ســـعيد يشـــهد له وهـــو صحيـــح أخرجه 
هُ عَلَيْهِ وســـلم  ى اللَّ هِ صَلَّ ا  نُخْرِجُ فِـــي عَهْدِ رَسُـــولِ اللَّ البخاري، وفيـــه »كُنَّ
 يـــوم الْفِطْرِ صَاعًـــا مِنْ طَعَـــامٍ...« ومع كونـــه ضعيـــف إلا المعنى يؤيد 
الغايـــة مـــن  زكاة  الفطـــر وهو طهـــرة للصائـــم وطعمة للمســـاكين، 
وهـــذا يتحقق بجـــواز إخراجها يـــوم العيد كلـــه بقصد إغناء المســـتحقين 
عن الطـــواف والطلب فى هـــذا اليوم؛ لـــذا كان إخراجها عنـــد الجمهور 

صادقًا فـــي يوم العيـــد كله. 
القـــول الثاني: لا يجوز تأخيرهـــا عن صلاة العيد، وهو قـــول الظاهرية، 

الحنابلة،  عند  ورواية 
واختاره شـــيخ الإســـلام ابن تيميـــة، وتلميذه ابـــن القيم ، واســـتدلوا بما 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(1( انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة قاسم (3/ 62).
(2( تقدم تخريجه في أدلة القول الثاني مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.

(3( انظر: البحر الرائق (2/ 275(، والممتع في شرح المقنع لأبي البركان ابن المنجي (1/ 757).
(4( انظر الكلام عن الحديث في مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.

(5( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266).
(6( قـــال ابـــن النجـــار في معونـــة أولي النهـــى (3/ 282(: »وقيـــل: يحرم تأخيـــر إخراجها إلى بعـــد الصلاة، وذكـــر صاحب المحـــرر: أن أحمد 
رحمـــه الله تعالـــى أومـــأ إليه وتكـــون قضاء، وجـــزم به ابـــن الجوزي في كتـــاب أســـباب الهداية، ذكـــره عنه فـــي الفروع«. وانظر: شـــرح 

الزركشـــي على مختصر الخرقـــي (2/ 537(، والإنصـــاف (7/ 118).
(7( حـــكاه ابـــن القيـــم في زاد المعـــاد (2/ 25( عن ابـــن تيمية فقال: » وكان شـــيخنا يقـــوي ذلك وينصـــره«، ولم أقف عليه فـــي كتب ابن 

تيمية المتيســـرة لدي.
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: يلي
ى  الدليـــل الأول: حديث ابن عمـــر رضي الله عنهما: »أَنَّ رَسُـــولَ اِلله صَلَّ
ـــاسِ إلَِى  ى  قَبْـــلَ  خُرُوجِ النَّ مَ أَمَـــرَ بِـــزَكَاةِ الْفِطْـــرِ أَنْ  تُؤَدَّ اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ

. لَاةِ«  الصَّ
ووجـــه الدلالـــة: أن النبي صلى الله عليه وســـلم أمـــر بإخراجها قبل صلاة 
العيد، وهـذا وقـت أدائهـا بـالنص، وخــــروجهم إليهـا إنمـا هـو لإدراكهـا، 
ووقـــت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشـــمس يومئذ، فــــإذا 
تــــم الخــــروج إلــــى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة فقد 

وقتها. خرج 
ونوقش من وجهين: 

الأول: أن الأمـــر الـــوارد في الحديث مصـــروف من الإيجـــاب إلى الندب، 
والصـــارف لـــه ما رواه ابـــن عمر رضـــي الله عنهما: أن رســـول صلى الله 
وَافِ فِي هَذَا الْيَـــوْمِ« ، قال الطيبي:  عليه وســـلم قال: » أَغْنُوهُـــمْ  عَنِ  الطَّ

»هـــذا أمر اســـتحباب؛ لجواز التأخير عنـــد الجمهور« .
الثانـــي: أنـــه صلى الله عليه وســـلم كان يقســـمها بين مســـتحقيها بعد 
الصلاة-كمـــا جـــاء في روايـــة لحديث ابن عمـــر رضي الله عنهمـــا ، فعلم 
أن أمره بتقدمها على الصلاة للاســـتحباب، وأنه لا يأثـــم إلا إذا أخرها عن 

. العيد  يوم 
الثالـــث: أن ابـــن عمر رضي الله عنهمـــا راوي حديث الأمـــر بإخراجها قبل 
صـــلاة العيد هو نفســـه صح عنه أنـــه كان يخرج زكاة الفطـــر قبل ذلك 
بيـــوم أو يومين، فـــدل على أن الأمر بـــالأداء قبل الصـــلاة المقصود به 
الحث والمبـــادرة فهو للاســـتحباب لا الوجوب، وإلا لمـــا عجلها ابن عمر 

)1(

(1( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(2( انظر: المحلى بالآثار (4/ 266).

(3( تقدم تخريجه في أدلة القول الثاني مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.
(4( شرح المشكاة للطيبي (5/ 1500).

5 ( أخرجـــه ابـــن زنجويه فـــي الأمـــوال (3/ 1251( رقم: (2397(، والبيهقي في الســـنن الكبـــرى (4/ 292( رقـــم: (7739( عَنِ ابْـــنِ عُمَرَ، قَالَ: 
مَ بَيْنَ الْمَسَـــاكِينِ إذَِا انْصَـــرَفَ، وَقَالَ:  ـــى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ هِ صَلَّ لَاةِ، ثُمَّ يَقْسِـــمُهُ رَسُـــولُ اللَّ ـــا نُؤْمَـــرُ أَنْ نُخْرِجَهَا، قَبْـــلَ أَنْ نَخْـــرُجَ إلَِى الصَّ كُنَّ
ـــوَافِ فِي هَـــذَا الْيَوْمِ« وفي إســـناده أبو معشـــر وهـــو ضعيف-كما تقـــدم-، قال البيهقـــي: »أبو معشـــر هذا نجيح  »أَغْنُوهُـــمْ عَـــنِ الطَّ

الســـندي المديني، غيـــره أوثق منه«.
(6( انظر: معونة أولي النهى (3/ 282).

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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مـــع ما عرف عنـــه من حرصه وشـــدته في اتباع الســـنة.
ويؤيـــده أن البخـــاري أخرج حديث أبي ســـعيد بعد حديث ابـــن عمر-رضي 

الله عنهـــم-؛ ليوضح أن الأمر فـــي حديث ابن عمر للاســـتحباب .
الدليـــل الثانـــي: حديـــث ابـــن عباس رضـــي الله عنهمـــا، قـــال: »فَرَضَ 
ائِمِ  مِنَ  مَ زَكَاةَ الْفِطْـــرِ  طُهْـــرَةً  لِلصَّ ـــى اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ هِ صَلَّ رَسُـــولُ اللَّ
ـــلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَـــاكِينِ، مَنْ أَدَّ غْـــوِ وَالرَّ  اللَّ

دَقَاتِ« . ـــلَاةِ فَهِـــيَ صَدَقَةٌ مِـــنَ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ مَقْبُولَـــةٌ، وَمَـــنْ أَدَّ
ووجه الدلالـــة: قوله: »فهـــي صدقة مـــن الصدقات«، وقـــد قابل هذا 
اللفظ بقولـــه: »فهي زكاة مقبولـــة«، وقوله: »ومن أداهـــا بعد الصلاة 
فهـــي صدقـــة...« أي أنَّ أداءها بعد الصـــلاة لا يبقيها زكاة فطـــرٍ، وإنما 
تكون مجـــرد صدقة من الصدقات، فالســـياق يدل علـــى عدم وقوعها 
زكاةً إذا أخرت عن صلاة العيد، ودلالة الســـياق معتبـــرة، وعليه فتأخيرها 

عـــن الصلاة لا يجـــوز، إذ فيه تفويـــت لوجوب امتثال الأمـــر بإخراجها .
ونوقش من وجوه: 

الأول: أن قولـــه: »من أداهـــا قبل الصلاة...«، يحتمل أن يكون اســـتنباطًا 
مـــن ابن عباس رضي الله عنهمـــا، ويحتمل أنه من قول الرســـول صلى 

الله عليه وسلم  .
والثانـــي: على فرض أنـــه من قوله صلـــى الله عليه وســـلم فالمقصود 
به مـــن أداها بعـــد الصلاة فهـــي صدقة  مـــن  الصدقات التـــي يتصدق 
بهـــا الآدمي وأمر القبـــول فيها موقـــوف على مشـــيئة الله، أو نقصان 
ثوابهـــا، فصارت كســـائر الصدقـــات في الأجـــر، ولذلك ســـماه أداءً في 
الموضــــعين قبل الصلاة وبعدها، والضــــمير فيهمــــا واحـد، فـدل على 
ى قبـل الصــــلاة، لكنّهـا-مـع نقـص  ى بعد الصلاة هــــو المــــؤدَّ أن المؤدَّ

الصدقات. من  صدقة  الثــــواب-صارت 

)1(

)2(

)3(

)4(

(1( انظر: منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكريا الأنصاري (3/ 604).
(2( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

(3( انظر: زاد المعاد (2/ 25).
(4( ذكـــره الشـــيخ ابن عثيميـــن وهو ممن منـــع إخراجها بعد الصـــلاة، ولم أقف عليـــه عند غيره. كما فـــي فتح ذي الجـــلال والإكرام (3/ 

.(95
(5( انظر: فتح القدير (2/ 300).

)5(
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والثالـــث: ليـــس في قولـــه: »ومـــن أداهما بعـــد الصلاة« ما يـــدل على 
أنـــه إذا أداهـــا بعـــد الصلاة أنهـــا لا تقبـــل؛ وإنما الـــذي يـــدل أن إخراجها 
قبل الصـــلاة أفضل، لئلا يتشـــاغل الفقير بالمســـألة عـــن الصلاة يعنى 
الترغيب فـــي التعجيل بإخراجهـــا، والتحذير من التهـــاون فيها، فإن ذمة 
مخرجهـــا، ســـواء قبل الصـــلاة وبعدهـــا تبرأ فهـــا، وينال عليهـــا الثواب 
والأجـــر في كلتـــا الحالتين عند الله تعالـــى، ولكن ثواب مـــن أخرجها قبل 

صـــلاة العيد يكـــون أعظم أجـــرًا وخيرًا .
القـــول الثالـــث: يجـــوز تأخيرها عـــن صلاة العيـــد، وعن يومـــه مطلقًا، 
وهو قـــول الحنفية ، وحكي عن ابن ســـيرين والنخعـــي ، وروي عن أحمد 

أنه قـــال: »  أرجـــو أن لا  بأس« . واســـتدلوا بما يلي:
الدليـــل الأول: حديث ابـــن عمر رضي الله عنهما: »أن رســـول الله صلى 
مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ الله عليه وســـلم: »فَرَضَ رَسُولُ اللَّ
نْثَى،  كَـــرِ وَالْأُ ، وَالذَّ  صَاعًـــا  مِنْ  تَمْـــرٍ  أَوْ  صَاعًا  مِنْ  شَـــعِيرٍ، عَلَى الْعَبْـــدِ وَالْحُرِّ

غِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْـــلِمِينَ«. وَالصَّ
ووجـــه الدلالـــة: قوله: »فرض رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم زكاة 
الفطـــر«، فهذا إيجـــاب مطلق عن الوقـــت، فتجب فـــي مطلق الوقت 

مـــن غير تعييـــن، إذ القاعـــدة: يجب العمـــل بالمطلق علـــى إطلاقه .
ونوقـــش: بأن هذا الإطـــلاق مقيد بقوله في آخر الحديـــث: »وأمر بها أن 
تـــؤدى قبل خروج النـــاس إلى الصلاة«، وهـــذا على القـــول الثاني، وعلى 
القـــول الأول مقيـــد باليـــوم، كما في حديث أبي ســـعيد رضـــي الله عنه: 
ـــا  نُخْرِجُ ...  يـــوم الْفِطْرِ صَاعًا مِـــنْ طَعَامٍ..«  ، والقاعـــدة أنه يجب حمل  »كُنَّ

المطلق على المقيـــد إذا اتّحدا في الحكم والســـبب.

)1(

(1( انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (6/ 319(، والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، لمحمود السبكي (9/ 220).
(2( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311(، والهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 115(، والبحر الرائق (2/ 275).

(3( حكي عنهما في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (3/ 108(، وبحر المذهب للروياني (3/ 225).
(4( وهـــي روايـــة الأثرم عـــن أحمد كمـــا نقله ابن مفلح فـــي المبدع في شـــرح المقنـــع (2/ 384( ولم أقـــف على من ذكره مـــن الحنابلة 
غيـــر ابـــن مفلح، وقد ذكـــر البهوتـــي وغيره أنه يأثـــم بتأخيرها عـــن يوم الفطـــر لتأخيره الواجـــب عن وقته، ولا تســـقط بخـــروج الوقت. 

انظر: كشـــاف القناع (5/ 69).
(5( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.

(6( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74).
(7( تقدم تخريجه في القول الأول مسألة: تأخير إخراج زكاة الفطر.

)2()3(

)5(

)6(

)7(

)4(
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الدليـــل الثانـــي: القياس على الـــزكاة بجامـــع أنها قربة ماليـــة معقولة 
المعنى، فلا تســـقط بعـــد الوجـــوب إلا بـــالأداء، وعليه فيجـــوز تأخيرها 

. مطلقًا 
ونوقش: بـــأن هذا القياسَ فاســـدُ الاعتبـــار؛ لأنه معـــارِضٌ لحديث ابن 
عمـــر رضي الله عنهمـــا الذي قيـــده بقبل الصـــلاة، وحديث أبي ســـعيد 
الـــذي قيده بيـــوم الفطر وكلاهمـــا في البخـــاري، والقاعـــدة إذا تعارض 

النـــص والقياس قـــدم النص. 
الدليل الثالث: لو كــــان وجوبهـا مؤقتًا، لم يجــــز تقـديمها قبـل الوقـت 
وإن وجــــد السبب، كما لا يجوز تعجيل الحج قبل وقته مع وجود ســــببه، 
فلمــــا جــــاز تقــــديمها قبــــل وقتها مع وجود ســـببها، علم بأن وجوبها 

. سع مو
ونوقـــش: بأنـــه لا تـــلازم بين التوقيـــت وجـــواز التقديم قبـــل الوقت إذا 
وجد الســــبب، فإن الطهـــارة واجبة مؤقتـــة بفعل الصـــلاة، فلا تفعل 
الصلاة إلا بعــــد الطهـارة، ومــــع هــــذا جاز تقديم الطهارة قبل دخول 
وقـــت الصـــلاة، فلا تلازم بيـــن عدم ســـقوطها إلا بـــالأداء (اللغوي أي: 

الفعـــل( وبيـــن جواز تأخيرهـــا، فيحرم تأخيرهـــا، ويجب فعلهـــا قضاءً.
رابعًا: الراجح:

اعلـــم-أولًا-أن الخـــلاف في مســـألة تأخير إخـــراج زكاة الفطـــر أقوى من 
الخلاف في مســـألة تعجيلهـــا، وأن أدلة الأقوال فـــي التأخير قوية بحيث 
يصعـــب الترجيـــح بينها خاصة قـــول من قال بجـــواز التأخير إلـــى آخر يوم 
العيد-كمـــا فـــي القـــول الأول وهو قـــول الجمهور-، وقـــول المانعين 

من بعـــد صـــلاة العيد-كما في القـــول الثاني. 
ويتبيـــن ذلـــك فـــي مناقشـــة الأدلـــة والـــردود، فأقـــوى ما اســـتدل به 
المانعـــون من تأخيـــر زكاة الفطر عن صـــلاة العيد هو حديـــث ابن عمر 
مَ أَمَرَ بِـــزَكَاةِ  ـــى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ رضـــي الله عنهمـــا: »أَنَّ رَسُـــولَ اِلله صَلَّ
لَاةِ«، وحديـــث ابن عباس  اسِ إلَِـــى الصَّ ى  قَبْلَ  خُـــرُوجِ النَّ الْفِطْـــرِ أَنْ  تُـــؤَدَّ

)1(

)2(

(1( انظر: بدائع الصنائع (2/ 74(، وتبيين الحقائق (1/ 311).
(2( انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 359).

(3( تقدم تخريجه في القول الخامس المطلب الأول: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر.

)3(



494

مَ  ـــى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــهِ صَلَّ رضـــي الله عنهمـــا، قـــال: »فَرَضَ رَسُـــولُ اللَّ
اهَا  لَاةِ فَهِـــيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَـــةٌ، وَمَنْ أَدَّ اهَا قَبْلَ الصَّ زَكَاةَ الْفِطْـــرِ ... مَـــنْ أَدَّ
دَقَـــاتِ« . وهـــذان الحديثان هما ما  لَاةِ فَهِـــيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ بَعْـــدَ الصَّ
حمـــل ابن القيـــم على ترجيح هذا القـــول بخلاف قـــول الجمهور؛ فقال: 
»ومقتضـــى هذين الحديثين أنـــه لا يجوز تأخيرها عن صـــلاة العيد، وأنها 
تفوتُ بالفراغ مـــن الصلاة. وهذا هو الصواب، فإنـــه لا معارِضَ لهذين 
الحديثين ولا ناســـخَ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شـــيخنا-أي شيخ 
ي ذلك وينصـــره« ، وهذا ما اختاره الشـــوكاني ،  الإســـلام ابـــن تيمية-يُقوِّ

وابـــن باز ، وابـــن عثيمين  وغيرهـــم؛ لظاهر هذيـــن الحديثين. 
أقـــول : الظاهر-والله أعلم-أن القول بجواز إخـــراج زكاة الفطر بعد صلاة 
العيـــد إلى غروب شـــمس ذلك اليوم هـــو الراجح، وهو قـــول الجمهور؛ 
لقـــوة أدلتهم وصحـــة ردودهم على مناقشـــة مـــا اعترض بـــه عليهم. 
وأمـــا حديث ابن عمـــر وابن عباس -رضـــي الله عنهم-فليســـا قطعيين 
فـــي دلالتهما علـــى المراد حتـــى يُطلب الناســـخ أو الإجمـــاع ليخالفهما-
كمـــا ذكر ابـــن القيم-، وقد تقـــدم بيـــان احتمالهمـــا وأن الأمر مصروف 

فيهما إلى الاســـتحباب، ومتى  وجد  الاحتمال، ســـقط الاســـتدلال .
كما يســـتدل للراجـــح أن الجميـــع متفقون بـــأن الحكمة في إخـــراج زكاة 
الفطـــر هـــي طهـــرة للصائـــم وطعمة للمســـاكين فـــي يـــوم الفطر، 
وإخراجهـــا بعد الصلاة لا يخالـــف المقصود، لأنه إطعـــام في يوم الفطر 
ـــوَافِ فِي هَذَا  المأمور بإخـــراج الزكاة فيـــه؛ فقولـــه: » أَغْنُوهُمْ  عَـــنِ  الطَّ
الْيَـــوْمِ« يحتمـــل الوقتين، ولكن لمـــا تعلق الإخـــراج بإغنـــاء الفقراء ذلك 
اليـــوم، صدق على ســـائر اليوم؛ لـــذا قال ابـــن بطال: »يحتمـــل أن يكون 
قبل الصـــلاة، ويحتمل أن يكـــون بعد الصلاة، وإذا كانـــت صدقة الفطر 

)1(

(1( تقدم تخريجه في التمهيد عند ذكر حكمة زكاة الفطر.
(2( زاد المعاد (2/ 25).

(3( انظر: نيل الأوطار (4/ 218).
(4( انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (15/ 275).

(5( انظر: فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين (ص433).
(6( سأبســـط وجـــه الترجيح في هذه المســـألة؛ لأنها أهم المســـائل فـــي هذا البـــاب، والخلاف فيها قـــوي، والحاجة إلـــى معرفة الراجح 

. كبيرة
(7( انظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار (3/ 1518).

)2()3(

)4()5(

)6(

)7(
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لإغناء الســـؤال عن المســـألة ذلك اليـــوم جاز إخراجها بعـــد الصلاة؛ لأن 
ذلـــك كله يـــوم الفطر« .

ومما تقـــدم يتبين رجحان القـــول بجواز تأخيرها إلى غروب شـــمس يوم 
العيـــد، وأما القـــول الثالث القائل بجـــواز التأخير مطلقًـــا، حتى بعد غروب 
الشـــمس، فأقوى أدلتـــه القيـــاس علـــى زكاة الأموال، ولكنـــه يعارض 
النـــص الصريح الـــذي يأمـــر بإخراجهـــا قبل الصـــلاة، وحديـــث »أغنوهم 
فـــي هذا اليـــوم«، فهو مطـــروح؛ ثم إن القـــول بهذا القـــول يخرج زكاة 
الفطر عـــن المقصود وهو إغناء للمســـاكين في يوم العيـــد، فإن أداها 
بعد غروب شـــمس يـــوم الفطر لا يتحقـــق الإغناء في ذلـــك اليوم؛ لأنه 
مقصود والحـــال بمظنـــة الحاجة؛ لأجل ذلـــك قال ابـــن قدامة-بعد أن 
نقل روايـــة عن الإمام أحمـــد في جواز تأخيرهـــا عن يوم العيـــد-: »واتباع 

. أولى«  السنة 
وهـــذا كلـــه لمـــن ليس لـــه عذر، أمـــا من تأخـــر فـــي إخـــراج زكاة الفطر 
ولـــه عذر، فيجـــوز لـــه أن يؤديها بعد الصـــلاة، بل حتى بعد يـــوم الفطر؛ 
وذلك عند زوال عـــذره، ويكون إخراجها حينئـــذ أداءً، ولا يأثم بهذا التأخير، 
وذلـــك كأن يصادفـــه العيد فـــي البَر ليس عنـــده ما يدفع منـــه أو ليس 
عنـــده من يدفـــع إليه، أو يأتـــي خبر ثبوت العيـــد مفاجئًا بحيـــث لا يتمكن 
مـــن إخراجها قبـــل الصلاة، أو يكـــون معتمـــدًا على وكيل فـــي إخراجها 
فينســـى أن يُخْرِجها، فـــلا بأس أن يخرجهـــا ولو بعد العيـــد؛ لأنه معذور 
فـــي ذلـــك . ومن الأعـــذار المبيحـــة لتأخيـــر زكاة الفطر التي نـــص عليها 
الفقهـــاء: كأن ينتظـــر المزكي قريبًـــا أو جـــارًا، أو ينتظر إخراجهـــا للأحوج، 
أو الأصلـــح، فيجـــوز تأخيرهـــا لهـــذه المصلحة ، وفـــي حاشـــية العدوي: 
»ويســـتحب... إلـــخ، أي إذا وجد مـــن يعطيها لـــه في ذلك الوقـــت، وأما 
لو لـــم يوجد فيحصل المســـتحب بعزلها« ، أي بتأخيرها إلـــى أن يوجد من 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(1( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 566).
(2( المغني (4/ 298).

(3( انظر: المبدع في شرح المقنع (2/ 382).
(4( انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (2/ 14(، وتحرير الفتاوى لابن العراقي (1/ 510).

(5( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 514).
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. يستحقها
وتجدر الإشـــارة إلى مســـألة معاصـــرة تدخل فيما نحن فيـــه، وهي تأخير 
زكاة الفطـــر في ظل جائحـــة كورونا (كوفيـــد-19( ، فتقـــدم أن الفقهاء 
قـــد رخصوا لمـــن كان له عذر فـــي تأخيـــر زكاة الفطر، ويلحـــق بها جواز 
التأخيـــر لأجـــل الخوف علـــى النفس أو المـــال، فعندما اجتـــاح العالم وباء 
كورونـــا، فـــرض الحظر على النـــاس ومنعوا مـــن الخروج مـــن بيوتهم، 
وقـــد صـــادف أن كان الحظـــر في شـــهر رمضـــان، وعيد الفطـــر، حيث 
يتوجـــب عليهـــم إخـــراج زكاة الفطر إلـــى المســـتحقين في يـــوم العيد، 
فمنـــع النـــاس من الخـــروج لتفريـــق زكاتهم بســـبب الوبـــاء، ففي هذه 
الحالـــة يجوز لهم تأخريها عـــن وقت الوجوب والاســـتحباب والجائز، حتى 
بعـــد يوم العيـــد، وتجزئ عنهـــم، ولا يأثمون فـــي تأخيرها لأجـــل الحظر 
المفـــروض عليهـــم، ولكن إن تمكن مـــن إخراجها بطريقـــة ما ثم قصر 
في ذلـــك فلا يكون معـــذورًا والكلام عنـــد انعدام العذر وبذل الوســـع 

لإخراجهـــا في وقتهـــا، والله أعلم.
 

)1(

(1( كوفيـــد-19: هو المـــرض الناجم عن فيروس كورونا المُســـتجد المُســـمى فيروس كورونا-ســـارس- 2. وقد اكتشـــفت المنظمة هذا 
الفيـــروس المُســـتجد لأول مرة في 31 كانـــون الأول/ ديســـمبر 2019، بعد الإبلاغ عن مجموعـــة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروســـي 
https:// :فـــي يوهـــان بجمهورية الصين الشـــعبية. انظر موقع منظمـــة الصحة العالميـــة، تاريخ المطالعـــة: 22/ 6/ 2022م، على الرابـــط

  .39PRjWC/bit.ly
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الخاتمة

الحمد لله والصلاة والســـلام على رســـول الله وعلى آله وصحبه وســـلم، 
وبعـــد أن مـــنّ الله عليّ ببحث مســـائل وقت إخـــراج زكاة الفطـــر، فإني 

أختمـــه ببيان أهم النتائـــج والتوصيات:

أولًا: أهم النتائج:

ثانيًا: أهم التوصيات:
            تخريـــج أحاديث وقت إخراج زكاة الفطر ودراســـتها دراســـة حديثية؛ 
لأن بعـــض الأحـــكام تتعلق بثبـــوت صحتهـــا أو عدمه كما فـــي أحاديث 

مســـألة تأخير زكاة الفطر.

 

أن زكاة الفطر عبادة مشـــروعة في رمضـــان، وهي واجبة على كل 
مســـلم حرٍّ أو عبـــدٍ، أو رجل أو امـــرأة، صغيرٍ أو كبيـــرٍ، طهرة للصائم 

الفطر. وإغناء للمســـاكين في يوم 
أن الفقهـــاء اتفقوا علـــى أن أفضل وقت لإخـــراج زكاة الفطر هو 
قبـــل الغدو إلـــى صلاة العيـــد، ولكـــن اختلفوا في وقـــت الوجوب، 
علـــى أقوال كثيرة، أقواهـــا: إن وقت وجوب إخـــراج زكاة الفطر هو 

غروب شـــمس آخـــر يوم من شـــهر رمضان.
وأن الفقهـــاء اختلفوا فـــي تعجيل إخـــراج زكاة الفطـــر، والراجح أنه 

يجوز تعجيلهـــا بيوم أو يوميـــن أو ثلاثة.
وأنهـــم اختلفـــوا فـــي تأخيرها عن صـــلاة العيـــد، وهو أقـــوى من 
اختلافهـــم فـــي مســـألة التعجيل، وقد ذهـــب الجمهـــور إلى جواز 
التأخيـــر حتى غروب شـــمس يوم الفطـــر مع الكراهة، وهـــو الراجح.
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لزيـــن الديـــن بن إبراهيـــم بن محمـــد، المصـــري وبالحاشـــية: منحة 

الخالـــق لابـــن عابديـــن، دار الكتاب الإســـلامي، الطبعـــة: الثانية.
بحـــر المذهب للرويانـــي، المحقق: طـــارق فتحي الســـيد، دار الكتب 

م.  2009 الأولـــى،  الطبعة:  العلمية، 
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بدايـــة المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشـــد الحفيـــد، دار الحديث - 
القاهرة، تاريخ النشـــر: 1425هـ - 2004م.

بدائع الصنائـــع في ترتيب الشـــرائع، لعلاء الدين، أبي بكر الكاســـاني 
الحنفـــي، دار الكتب العلمية، الطبعـــة: الثانية، 1406هـ.

البدر التمام شـــرح بلوغ المرام، للحســـين بن محمد اللاعيّ، المحقق: 
علي بن عبد الله الزبـــن، دار هجر، الطبعة: الأولى.

البنايـــة شـــرح الهدايـــة، لأبي محمـــد بدر الديـــن العينـــي، دار الكتب 
العلميـــة - بيـــروت، لبنـــان، الطبعة: الأولـــى، 1420 هـ.

تاريـــخ بغداد لأبي بكـــر الخطيب البغدادي، المحقق: بشـــار عواد، دار 
الغرب الإســـلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422ه.

تبييـــن الحقائق شـــرح كنـــز الدقائق للزيلعي، والحاشـــية: لشـــهاب 
، المطبعـــة الكبـــرى الأميريـــة - بـــولاق، القاهـــرة،  ـــلْبِيُّ الديـــن الشِّ

الطبعـــة: الأولـــى، 1313 هـ.
التجريد للقدوري، المحقق: مركز الدراســـات الفقهية والاقتصادية، 
محمـــد أحمد ســـراج وعلي جمعـــة محمـــد، دار الســـلام - القاهرة، 

الطبعة: الثانيـــة، 1427 هـ - 2006 م.
تحفة الفقهاء، لمحمد بـــن أحمد الســـمرقندي، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعـــة: الثانية، 1414 هـ.
تحفـــة المحتاج في شـــرح المنهاج وحواشـــي الشـــرواني والعبادي، 
لابن حجـــر الهيتمي، روجعـــت وصححت: على عدة نســـخ بمعرفة 
لجنـــة من العلمـــاء، المكتبة التجاريـــة الكبرى بمصـــر الطبعة: بدون 

طبعة، عام النشـــر: 1357 هـ - 1983م.
تقريب التهذيـــب لابن حجر، المحقـــق: محمد عوامة، دار الرشـــيد - 

ســـوريا، الطبعة: الأولى، 1406 – 1986م.
التمهيـــد لمـــا في الموطأ مـــن المعاني والأســـانيد، لابـــن عبد البر، 
تحقيـــق: مصطفى بن أحمـــد العلـــوي، ومحمد عبد الكبيـــر البكري، 
وزارة عموم الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية - المغرب، عام النشر: 
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1387 هـ.
تنقيـــح التحقيـــق لابن عبـــد الهادي، تحقيق: ســـامي بـــن محمد بن 
جـــاد الله وعبد العزيـــز بن ناصر الخباني، دار النشـــر: أضواء الســـلف - 

الريـــاض، الطبعة: الأولـــى، 1428 هـ - 2007 م.
التهذيـــب في فقـــه الإمام الشـــافعي، لمحـــي الســـنة، أبي محمد 
البغـــوي الشـــافعي، المحقـــق: عـــادل أحمد عبـــد الموجـــود، وعلي 

محمد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعة: الأولـــى، 1997 م.
التوضيـــح فـــي شـــرح مختصر ابـــن الحاجـــب، لخليـــل بن إســـحاق، 
المحقـــق: أحمد بن عبـــد الكريم نجيب، مركـــز نجيبويه للمخطوطات 

وخدمـــة التراث، الطبعـــة: الأولى، 1429هــــ - 2008م.
التوضيح لشـــرح الجامع الصحيح لابن الملقـــن، المحقق: دار الفلاح 
للبحـــث العلمـــي وتحقيـــق التـــراث، دار النـــوادر، دمشـــق - ســـوريا، 

الطبعـــة: الأولى، 1429 هــــ - 2008 م.
جواهر الـــدرر في حل ألفـــاظ المختصر، للتتائي، حققه: أبو الحســـن، 
ونـــوري حســـن حامـــد المســـلاتي، دار ابـــن حـــزم، بيـــروت – لبنان، 

الطبعـــة: الأولى، 1435 هــــ - 2014 م.
حاشـــية الجمل علـــى شـــرح المنهج = فتوحـــات الوهـــاب بتوضيح 
شـــرح منهـــج الطلاب، لســـليمان بـــن عمر بـــن منصـــور العجيلي 

الأزهـــري، المعـــروف بالجمـــل، دار الفكر.
حاشـــية الصاوي على الشـــرح الصغير لأبي العباس أحمد بن محمد 

الخلوتي، الشـــهير بالصاوي المالكي، دار المعارف.
حاشـــية ابن عابدين (رد المحتـــار( دار الفكر-بيـــروت، الطبعة: الثانية، 

1412هـ-1992م.
حاشـــية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لأبي الحســـن العدوي، 
المحقـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد البقاعـــي، دار الفكـــر – بيـــروت، 

الطبعة: بـــدون طبعة، تاريخ النشـــر: 1414هــــ - 1994م.
الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي، المحقق: الشـــيخ علي محمـــد معوض 
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والشـــيخ عادل أحمد عبـــد الموجـــود، دار الكتب العلميـــة، بيروت - 
لبنان، الطبعـــة: الأولى، 1419 هــــ -1999 م.

الديـــن الخالـــص أو إرشـــاد الخلـــق إلى ديـــن الحق، لمحمـــود محمد 
المكتبـــة  خطـــاب،  محمـــود  أميـــن  المحقـــق:  السّـــبكي،  خطـــاب 

المحموديـــة الســـبكية، الطبعـــة: الرابعـــة، 1397 هــــ - 1977 م.
الذخيـــرة للقرافـــي، تحقيـــق: محمد حجـــي، دار الغرب الإســـلامي- 

الأولـــى، 1994 م. الطبعة:  بيـــروت، 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، تحقيق: زهير الشـــاويش، 

المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1412هـ.
روضة المســـتبين في شـــرح كتاب التلقيـــن، لابن بزيـــزة، المحقق: 

عبـــد اللطيف زكاغ، دار ابن حـــزم، الطبعة: الأولـــى، 1431 هـ.
روضـــة الناظر وجنـــة المناظر، لأبـــي محمد بن قدامة المقدســـي، 
مؤسســـة الريّان للطباعة والنشـــر والتوزيع، الطبعة الثانية 1423ه.
زاد المعـــاد فـــي هدي خيـــر العباد لابن القيم، مؤسســـة الرســـالة، 
بيـــروت - مكتبـــة المنـــار الإســـلامية، الكويـــت، الطبعة: الســـابعة 

/1994م. 1415هـ  والعشـــرون 
ـــد كامِل قره  ســـنن أبي داود، المحقق: شـــعَيب الأرنـــؤوط ومحَمَّ

بللي، دار الرســـالة العالميـــة، الطبعة: الأولـــى، 1430 هـ - 2009م.
الســـنن الكبرى للبيهقي، المحقق: محمد عطـــا، دار الكتب العلمية، 

بيروت-لبنـــان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ-2003 م.
الشـــافي في شرح مســـند الشـــافعي، لابْنِ الأثِيرْ، تحقيق: أحمد بن 

شْـــدِ، الرياض، الطبعة: الأولي، 1426هـ. سليمان، مَكتَبةَ الرُّ
شـــرح حـــدود ابن عرفـــة، لمحمـــد بـــن قاســـم الأنصـــاري الرصاع 
التونســـي المالـــكي، المكتبـــة العلميـــة، الطبعـــة: الأولـــى، 1350هـ.

شـــرح الرســـالة، لعبـــد الوهـــاب القاضـــي المالـــكي، اعتنى بـــه: أبو 
الفضـــل الدمياطـــي، دار ابـــن حـــزم، الطبعـــة: الأولـــى، 1428 هـ.

شـــرح الزركشـــي علـــى مختصـــر الخرقـــي، دار العبيـــكان، الطبعة: 
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الأولـــى، 1413 هــــ - 1993 م.
شـــرح ســـنن أبي داود للعيني، المحقق: خالد المصري، مكتبة الرشد 

– الرياض، الطبعة: الأولى، 1420 هـ -1999 م.
شـــرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: ياســـر بـــن إبراهيم، مكتبة 

الرشد - الســـعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ.
شـــرح مختصر الروضة للطوفي، المحقق: عبد الله التركي، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407 هـ.
شـــرح مختصر الطحـــاوي للجصاص، المحقق: ســـائد بكـــداش، دار 

البشـــائر الإســـلامية - ودار الســـراج، الطبعة: الأولـــى 1431هـ.
شـــرح منتهـــى الإرادات المســـمى: »دقائـــق أولـــي النهـــى لشـــرح 
المنتهـــى«، لمنصور بـــن يونس بن إدريـــس البهوتى، عالـــم الكتب، 

بيـــروت، الطبعـــة: الأولى، 1414 هــــ - 1993 م.
صحيـــح البخاري، المحقـــق: محمد زهيـــر، دار طوق النجـــاة، الطبعة: 

1422هـ. الأولى، 
صحيح مســـلم، المحقق: محمـــد عبد الباقي، دار إحيـــاء التراث العربي 

بيروت.  –
طـــرح التثريب فـــي شـــرح التقريب لولي الديـــن أبي زرعـــة، الطبعة 
المصريـــة القديمـــة - وصورتهـــا دور عدة منهـــا (دار إحيـــاء التراث 

العربـــي، ومؤسســـة التاريخ العربـــي، ودار الفكـــر العربي(.
العدة في شـــرح العمدة فـــي أحاديث الأحكام لابـــن العطار، وقف 
علـــى طبعه والعنايـــة به: نظـــام يعقوبي، دار البشـــائر الإســـلامية 
للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت - لبنـــان، الطبعة: الأولى، 1427 هـ.
العزيز شـــرح الوجيز المعروف بالشـــرح الكبير، للرافعي، تحقيق: علي 
عوض وعـــادل عبد الموجـــود، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت - لبنان، 

هـ.  1417 الأولى،  الطبعة: 
عقـــد الجواهـــر الثمينـــة في مذهـــب عالـــم المدينة، لابن شـــاس، 
دراســـة وتحقيق: حميـــد بن محمـــد لحمـــر، دار الغرب الإســـلامي، 
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بيـــروت – لبنـــان، الطبعـــة: الأولى، 1423 هــــ - 2003 م.
عمدة الأحـــكام الكبرى لعبـــد الغني المقدســـي، المحقـــق: الدكتور 
ســـمير بن أمين الزهيـــري، مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيع، الرياض 

- المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولـــى، 1430 هـ - 2009 م.
عمدة القاري شـــرح صحيح البخاري للعيني، دار إحيـــاء التراث العربي-

بيروت.
فتـــاوى أركان الإســـلام، لابـــن العثيمين، جمـــع وترتيـــب: فهد بن 
ناصر، دار الثريا للنشـــر والتوزيـــع، الرياض، الطبعـــة: الأولى، 1424هـ.
فتاوى نور على الدرب لابن باز، جمعها: محمد بن ســـعد الشـــويعر، 

بيانات. بدون 
فتـــح الباري لابـــن حجـــر، عناية: محمـــد فؤاد عبـــد الباقي، إشـــراف: 

محـــب الديـــن الخطيـــب، دار المعرفة - بيـــروت، 1379م
فتـــح ذي الجـــلال والإكـــرام بشـــرح بلـــوغ المـــرام، لابـــن العثيمين، 
تحقيـــق وتعليـــق: صبحي بن محمـــد رمضان، وأم إســـراء بنت عرفة 
بيومي، المكتبة الإســـلامية للنشـــر والتوزيع، الطبعـــة: الأولى، 1427 

هـ - 2006 م.
الكامـــل فـــي ضعفـــاء الرجـــال لابن عـــدي، تحقيـــق: عـــادل أحمد 
عبد الموجـــود وعلي محمـــد معوض، وشـــارك فـــي تحقيقه: عبد 
الفتـــاح أبو ســـنة، الكتـــب العلمية-بيروت-لبنـــان، الطبعـــة: الأولى، 

1418هـ1997م.
كشـــاف القناع عن الإقنـــاع، لمنصور بـــن يونس البهوتـــي الحنبلي، 
تحقيـــق: لجنـــة متخصصـــة فـــي وزارة العـــدل، المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، الطبعـــة: الأولـــى، 1421 - 1429 هـ.
كشـــف الأســـرار شـــرح أصول البـــزدوي، لعبـــد العزيز البخـــاري، دار 

الإســـلامي. الكتاب 
كفايـــة النبيـــه في شـــرح التنبيـــه لابـــن الرفعـــة، المحقـــق: مجدي 

باســـلوم، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: الأولـــى، 2009م.
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الكواكـــب الدراري في شـــرح صحيـــح البخـــاري، للكرمانـــي، دار إحياء 
التراث العربـــي، بيروت-لبنـــان، طبعة ثانيـــة: 1401هـ.
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